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 شكر و عرفان

العظيم ان انعم علينا بتوفيقه و عظيم قدرته لإتمام هذا العمل  نشكر الله العظيم رب العرش 
 المتواضع  و الوصول الى هذا النجاح فالحمد و الشكر لله حمدا كثيرا مباركا فيه . 

الذي  المرسلين سيدنا و نبينا محمد صلى الله عليه و سلم و الصلاة و السلام على اشرف 
 الناس" قال : " لا يشكر الله من لا يشكر 

شراف على   فارس مزوزي " على تفضله بالإ"نتقدم بالشكر و العرفان للأستاذ الدكتور ثم 
لم يبخل علينا ابدا بما أتاه الله من علم و معرفة جزاه  الذي عملنا هذا و توجيهاته القيمة و 

 الله كل خير .

 الدكتورين المتكونة من  الكرامكما نتوجه بأسمى عبارات الشكر و التقدير إلى أعضاء اللجنة  

 "نويري محمد الاميند/" لمين" ، هماش د/ "

 .مذكرتنا الذين سيتفضلون بمناقشة  



  

 إلى الوالدين الكريمين أسأل الله أن يطيل في عمرهما  

 إلى حبيباتي اخواتي " سوار ، انتصار "  

و غاليتي و رفيقة دربي "سلسبيل" التي تقاسمت  و أخص بالذكر اختي 
 إتمام هذا العمل تعبمعي 

 "لقمان" إلى كتكوت العائلة سندي

   ل الى هذا النجاحو عناء الوصمن تكبد معي  إلى
 "إكرام " أسأل الله لها المزيد من النجاحات إلى زميلتي 

 الإهداء : 

أهدى هذا العمل لجدي فقيد قلبي رحمه 
 الله و اسكنه فسيح جناته 

 إلى نفسي .. أهدي هذا النجاح             
 "لحمر سعاد "  



 

 هدي هذا العمل إلى كل احبتي أ

من قريب و إلى كل من مد لنا يد العون 
 بعيد 

إلى زميلتي في إنجاز هذا العمل "سعاد" 
 أسأل الله لها التوفيق 

 إلى نفسي أهدي هذا النجاح 
 "بلحاج إكرام" 

 إهداء 



 
 قائمة المختصرات:

 ولا : باللغة العربية أ

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجريدة الرسمية للجمهورية  ج.ر.ج.ج :  

 : دون بلد نشر  د.ب.ن

 دون سنة نشر   د.س.ن :

 : من الصفحة إلى الصفحة  ص ص

 : صفحة  ص

 الطبعةط :  

 العددع :  

 فقرةف :  

 من الفقرة إلى الفقرة ف ف :  

 ثانيا : باللغة الفرنسية 
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 مقدمة 

أي دولة لا يتحقق إلا من خلال فتح المجال أمام الشعب وذلك للتعبير  ديمقراطي فيإن بناء صرح 
وعليه فإن مشاركة الشعب في الحياة السياسية يعد معيارا  السياسي، عن رأيه والمشاركة في صنع القرار 

 الحقيقية لهذا النظام. هذا الحق الواجهة  يعكسديمقراطية في نظام الحكم حيث  مدىيعبر عن 

ما يهمنا في هذه الدراسوووووووووة نظام الديمقراطية  ير  الديمقراطية في تطبيقها صوووووووووورا  تلفة و  تأخذ
  فيابية والتي يكون فيها الشوووووعب صووووواحب السووووولطة ولكن يمارسوووووها بطريقة  ير مباشووووورة الني المباشووووور أو

ولا يكون ذلك إلا من خلال آلية  العامة،اختيار من يمثله ويحكمه في ممارسووووة السوووولطة وإدارة الشوووو ون  
وتعد من أهم الحقوق   ،الانتخاب والتي تمثل أحد أهم الركائز الأسووووووووووووواسوووووووووووووية التي تب  عليها الديمقراطية

 .السياسية التي يتمتع بها الأفراد وهو ما ارتبطت به المشاركة السياسية

سووووووووويما ما يتعلق بحق بحقوق الإنسوووووووووان وحريته لا وارتباطهانظرا لأهمية المشووووووووواركة السوووووووووياسوووووووووية   
العوالمي   الإعلانحظيوت ههتموام كبير من لبول الإعلاوا والموا يق الودوليوة وهو موا كرسووووووووووووووه  ، الانتخواب

المشاركة في الش ون  شفافة في ضمان الحق في  النزيهة و اللحقوق الإنسان وألر صراحة بأهمية الانتخاها  
لجزائري وهو ما تم تأكيده صراحة وبكل حظي ههتمام المشرع اومن جهة أخرى ، العامة هذا من جهة

 .وضوح في كل الدساتير الجزائرية المتعالبة

تعتبر عمليووة الانتخوواب ةموعووة الإجراءاا وال تيبوواا والأعمووال القووانونيووة والموواديووة التي تمكن  
أداة مشووووووووووووواركة وعليه فإن الانتخاب هو    ، الشوووووووووووووعب من التعبير عن إرادته في اختيار ممثليه بكل حرية

 .وإسناد السلطة لممثليه السياسية،في الحياة   فرادالأ

نسوووتث  منها إلا ما  لمهذه العملية الانتخابية أحاطها المشووورع الجزائري بعدة مراحل   لأهميةنظرا  
ن القواعود  خرج عن نطوواق رلووابووة القوواضووووووووووووووي الإداري كووإعووداد القوائم الانتخووابيووة لارتبوواطهووا  جموعووة م

أعمال السووويادة ر مرحلة الحملة    من  يعتبروكذا لرار دعوة الهيئة الناخبة الذي    العادي،المتعلقة هلقانون 
 .الانتخابية التي لا تدخل الإدارة في منازعاتها
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المتضوووووومن القانون   01-21لذلك أولاها المشوووووورع الجزائري بأحكام خاصووووووة جاء بها الأمر رلم 
بدأ بتكييفه تعيين ، تنظيم العملية الانتخابية حكامأ بذلكرتب  و نتخاها،الاالمتعلق بنظام   العضووووي

إلى تحديد شووورول ال شوووح المسوووتحد ة في النظام الانتخا    ،  أعضووواء مكاتب التصوووويت واختصووواصووواتهم
ة و المجلس  الولائي نتخاب أعضوووووووووواء المجالس الشووووووووووعبية البلدية ول في  تلف أنواع الانتخاها من االممث

ر مرحلوووة    الانتخوووابيوووة،  الشووووووووووووووعلأ الوط  وةلس الأموووة وانتخووواب رئيس الجمهوريوووة إلى تنظيم الحملوووة  
صوووووووووووويت يوم الال اع التي كفلها المشووووووووووورع  جموعة من الإجراءاا والضوووووووووووماوا التي تبدأ هلال اع الت

 حسوون  لضوومانوتسووليمه وذلك إلى تحرير محضوور الفرز  نتائج الانتخاها،  وتنتهي بعملية الفرز وإعلان  
 .سيرورة العملية الانتخابية بكل شفافية ونزاهة 

وهلر م من كل تلك الضوووووووماوا والضووووووووابتي والإجراءاا التي كفلها المشووووووورع الجزائري  وجب  
فيها  ي ولوالتي  ، بشوووووووووووووو نها طعون أو ما يعرت هلمنازعاا الانتخابية  تثورإلا أنها    01-21الأمر رلم 

المزيد من الشووووفافية  لإضووووفاء  وهو ما دفع المشوووورع إلى تدارم الأمر ، الاختصووووا  إلى القاضووووي الإداري
إلى اسوتحدا  آلياا   على حد سوواءوكسوب  قة المواطنين والناخبين الانتخابية ، العملية   علىوالنزاهة  

شووورات والرلابة على هذه الأخيرة والمتمثلة أسووواسوووا في اللجان الانتخابية هلإضوووافة إلى فعالية جديدة للإ
 الدستورية.ودور المحكمة  للانتخاها، السلطة الوطنية المستقلة 

 همية الدراسة  أ -1

 من وحيتين أساسيتين هما :تبرز أهمية هذه الدراسة 

 العلمية : أ_من الناحية 

 01-21في ظل الامر رلم تقديم عرض تحليلي لمدى فعالية رلابة القاضي الإداري على الانتخاها _
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها.

هلعملية خاصوووووووة ما يتعلق هلفصووووووول في الطعون المرتبطة الانتخاها و القاضوووووووي الإداري  ابراز مكانة _
المتضووومن القانون العضووووي المتعلق بنظام   01-21لاسووويما الأمر رلم    الانتخابية في النصوووو  القانونية

 الانتخاها.
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الانتخاب، هعتبار الانتخاها أحد ارتبال الموضوووووووع بأحد أهم الحقوق المكفولة دسووووووتور  وهو حق  _
 أهم الركائز التي تبنى عليها الديمقراطية.

 ب_الناحية العملية : 

 .العملية الانتخابية التي تخضع لرلابة القاضي الإداريعلى جميع مراحل  الولوت_

و الآلياا التي لررها المشرع الانتخا  الجزائري بهذا  _الكشف عن مدى نجاعة الضماوا و الضوابتي  
تحققووه من  يووايووة لحقوق الأفراد في اختيووار من يمثلهم و يرونووه الأصوووووووووووووولح و الشووووووووووووووو ن و مووا يمكن أن  

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام   01-21 وجب الأمر رلم   ه   داح، خاصة ما تم استالأنسب
 الانتخاها.

 سباب اختبار الموضوع أ -2

 01-21يرجع اختيارو لموضووووووع رلابة القاضوووووي الإداري على العملية الانتخابية في ظل الأمر 
 :في الأسباب الذاتيةإلى أسباب ذاتية وأخرى موضوعية حيث تتمحور 

أهمية خاصوووووووة مع التييير الذي تشوووووووهده البلاد على مسوووووووتوى   لاكتسوووووووائه الانتخاها جال    اهتمامنا_
 البناء الم سساتي 

سوويما منها اختصووا  القاضووي الإداري في الفصوول في  شووخصووي في دراسووة إجراء الانتخاب لاال ميلنا _
 .هذه العملية منازعاا

   راءو إ  01-21رلابة القاضووووووي الإداري في ظل الأمر   بتنا في التعمق في موضوووووووع الانتخاها ور  _
 المجال.الدراساا الجامعية في هذا 

 :فيلاختيارو هذا الموضوع تتمثل أساسا الأسباب الموضوعية أما 

 .وياية حقوق الأفراد في العملية الانتخابية و ضمان كفالة  مدى نجاح المشرع الجزائري في  دراسة -
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القواضووووووووووووووي الإداري على العمليوة الانتخوابيوة في تحقيق الحموايوة   رلوابوةتقييم مودى فعواليوة  محواولوة-
من خلال تحليول النصووووووووووووووو  والأحكوام    01-21حقوق المنصووووووووووووووو  عليهوا  وجوب الأمر لل  الكوافيوة

 .المتضمنة فيها

 هداف الدراسةأ -3

تهدت هذه الدراسووووووووووة إلى بيان رلابة القاضووووووووووي الإداري التي تضوووووووووومنها النظام الانتخا  وذلك 
المتضوووووووووووووومن القانون   01-21هل كيز على أهم الآلياا وضووووووووووووووماوا المسووووووووووووووتحد ة  وجب الأمر رلم 

 نزيهة.فعاليتها لضمان انتخاها  مدىالعضوي المتعلق بنظام الانتخاها وتقدير 

 إشكالية الدراسة -4

المتضوووومن القانون   01-21لتسووووليتي الضوووووء على الضووووماوا والآلياا التي اسووووتحد ها الأمر  
ارتأينا معالجة هذا الموضووع   ،العضوووي المتعلق بنظام الانتخاها في ةال الرلابة على العملية الانتخابية

 :التالية  الإشكاليةمن خلال طرح 

المتضـمن  01-21رقابة القاضـي الإداري على الانتخابات في ظل الأمر  ما مدى فعالية 
 ؟القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

 الفرعية:تندرج تحتها العديد من التساؤلاا  و  

 ؟ل رلابة القاضي الإداري على المرحلة الإعدادية للعملية الانتخابيةتمثت فيما -

 الال اع؟اهي مظاهر رلابة القاضي الإداري على العملياا المعاصرة واللاحقة ليوم م -

 المنهج المتبع -5

المنهج التحليلي  ة هذا الموضوووووووع والإحاطة وميع جوانبه اعتمدو بشووووووكل رئيسووووووي على  لمعالج
 القانونية.الذي يرتكز على تحليل ومنالشة النصو  

ــفي إضووووافة إلى  تشووووكيلة مكاتب   هعتباره الأنسووووب من خلال التطرق إلى تحديد المنهج الوصـ
 . نتخاها إضافة إلى صلاحيتهاالتصويت و تلف الا
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 و  01-21رلم  للمقوارنوة بين أحكوام الأمر   بالمنهج المقـارن  اسووووووووووووووتعنواهوذه الودراسوووووووووووووووة  ولإ راء
 .01-21الأمر رلم القوانين الانتخابية السابقة للوصول إلى تحديد المستجداا التي جاء بها 

 قسيم الدراسةت -6

بحيث سوونتناول في الفصول   ،  إلى فصوولين  تقسوويم الدراسووةوللإجابة على هذه الإشووكالية ارتأينا   
في حين سووووونخصووووو  الفصووووول ، القاضوووووي الإداري على المرحلة الإعدادية للعملية الانتخابية رلابةالأول  
 :لرلابة القاضي الإداري على العملياا المعاصرة واللاحقة ليوم الال اع وفق الخطة الآتية الثاني

 الانتخابية.رلابة القاضي الإداري على المرحلة الإعدادية للعملية ول: الفصل الأ

 التصويت.رلابة القاضي الإداري على مرحلة إعداد لوائم أعضاء مكاتب : الأوللمبحث ا

 عنها.المبحث الثاني :  رلابة القاضي الإداري على مرحلة ال شح والعملياا الم تبة 

 الال اع.رلابة القاضي الإداري على العملياا المعاصرة و اللاحقة ليوم الفصل الثاني: 

 .القاضي الإداري على مرحلة التصويت يوم الال اع ةالأول: رلابالمبحث 

 رلابة القاضي الإداري على مرحلة الفرز وإعلان النتائج.المبحث الثاني: 
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 رقابة القاضي الإداري على المرحلة الإعدادية للعملية الانتخابية الاول : الفصل  
  إن مشووواركة الشوووعب في الحياة السوووياسوووية يعد معيارا حقيقيا لقياي مدى ديمقراطية نظام الحكم

مع المثل    اختلافهأو   اتفاله  ، حيث يعبر هذا الحق عن الواجهة الحقيقية لهذا النظام ، ومدى في الدولة  
 .1ساسا في كل من الحرية ، المساواة و المشاركةالمتمثلة أقراطية  نظومته الثلا ية الأبعاد الأعلى للديم

إليها الدولة الديمقراطية هي العملية الانتخابية والتي يتخذها  تند  الدعامة الأساسية التي تس  و لعل
الدكتور عمار    لأهميتها،السلطة للشعب وهذا نظرا    المشرع لإسناد :  على أنها  بوضيات حيث عرفها 

الانتخابية    الانتخاهاالمشرع خلال لانون    ة الإجراءاا والأعمال فرضها موعة) القوائم  بدأ بإعداد 
 2.منازعاا(ومراجعتها إلى  اية الفرز وإعلان النتائج وما تثيره هذه العملية من 

الانتخابية بحق الانتخاب وحق ال شح وعليه يعتبر الانتخاب أداة من أدواا    العملية  تقوم 
 .3التي يمارسها الشعب على م سساا الدولة لا سيما التداولية منها  والمرالبةممارسة السلطة 

القانونية بين إرادة الحكام والمحكومين   المثلى لتحقيق العلالة  كذلك تعد الانتخاها الوسيلة 
 .4نظرية العقد الاجتماعيلوهو ما يمثل بذلك صيا ة توفيقية تجسيدا 

 ،5على أنه حق شخصي من الحقوق الطبيعية يتمتع به جميع الأفراد  كذلك الانتخابويعرت  
الأمر    إجراءاا  وجبتباع  نتخابية ألزم المشرع الجزائري بإو لضمان شفافية ونزاهة العملية الا

بوسائل رلابية خلال كافة  حاطها  أنتخاها، كما  الانظام  المتعلق بالمتضمن القانون العضوي      21-01
 الانتخابية.مراحل العملية  

 
، أطروحة لنيل شهادة  -الجزائر ، تونس ، المغرب -النظام القانوني للانتخابات التشريعية في بلدان المغرب العربي رشيد بوبكر، 1

بن يوسف بن   01، جامعة الجزائر  -سعيد يدين -الدكتوراه علوم في الحقوق ، تخص  الدولة و الم سساا العمومية ، كلية الحقوق 
 . 1   ،2021_ 2020خدة ، 

 241،  2007، 2،جسور لنشر والتوزيع ،الجزائر ،لالوجيز في القانون الاداري عمار بوضيات ، 2
،   2010، 11، الجزء الثاني، ديوان المطبوعاا الجامعية، الجزائر، ل القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، سعيد بوشعير3

106 . 
4, 1762, édit par bibliothéque numérique  Du contrat social ou principe du droit publiqueJeau jaque rousseau ,

rommande, books.googl.dz, p134. 
 .21،   2013، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ،  النظم السياسيةعادل لرانة ، 5
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المتمثلة في مرحلة إعداد لوائم أعضاء مكاتب  التصويت و  ألر المشرع مرحلة سابقة على عملية 
رلابة القضاء الإداري لت تي بعدها  ل  التصويت وأخضعهاكاتب  مفحدد كيفية تعيين أعضاء    التصويت،

حيث يعد ال شح أحد أهم وسائل مشاركة المواطن في الحياة السياسية و هو الوجه  ،  مرحلة ال شح
 .1الانتخاب  الآخر لحرية 

حدد    الانتخابية، الم شحين وتنظيم الدعاية  بينوفي سبيل الوصول إلى تكريس مبدأ المساواة  
لإضافة إلى تحديد المصادر التمويلية التي  الانتخابية، هوالقيود التي تحكم الحملة    الضوابتيالمشرع الجزائري  

لبل    استعمالهايمكن   الفساد    ،الم شحينمن  محاربة  على  عمل  الانتخابية    المال كما  الحملة  سير  في 
  قانون  وجب الللانتخاها السلطة الوطنية المستقلة   لرلابة هستحدا  لجنة  تصة تدعىل بإخضاعها  
 .المتعلق هلسلطة الوطنية المستقلة للانتخاها 07_19العضوي 

تفصيل في تلك الإجراءاا وفيما يخ  رلابة القاضي الإداري على المرحلة الإعدادية للعملية  لو ل
إعداد لوائم أعضاء مكاتب    عمليةسنتطرق في المبحث الأول لرلابة القاضي الإداري على    الانتخابية،
سنخصصه لرلابة القاضي الإداري على مرحلة ال شح والعملياا الم تبة    الثاني حث  المبينما  ، بالتصويت

 عنها.
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  ، منشوراا زين الحقولية،_النظم الانتخابية _دراسة حول العلاقة بين النظام السياسي و النظام الانتخابيعصام نعمة اسماعيل ، 1

 . 46،   2011،  2ل  .ن،د.ب
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 مكاتب التصويت القاضي الإداري على مرحلة إعداد قوائم أعضاء المبحث الأول :رقابة 
وذلك راجع لأهمية الإجراءاا    لها،تمثل المرحلة الإعدادية للعملية الانتخابية المحور الأساسي  

 . والنزاهة الشفافيةبهدت تحقيق سمتي  الانتخابية،ومدى صحة هذه الأخيرة في تنظيم وتقدير العملية 
المتضمن القانون    01_21مر  الأضبتي المشرع الجزائري تلك الإجراءاا من خلال أحكام    ولد

بحيث يخت  منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بتعيين أعضاء  ،  العضوي المتعلق بنظام الانتخاها
اضي  ونظرا لحساسية هذه المرحلة لد تثور بش نها عدة منازعاا تخضع لرلابة الق  التصويت،مكاتب  
حالة الرفض من لبل الإدارة يتم اللجوء    ضدها، و فيوذلك عن طريق الطعون الإدارية المرفوعة    الاداري،

الطعن   على    القضائي، إلى  بعيدة  الإدارة  ما يجعل  التحيوهذا  ما    آخر، طرت  صلحة  لم  ز شبهة  وهو 
  لتشكيلة بحيث سنخص  للمطلب الأول    ،إلى مطلبينمن خلال تقسيمه    المبحث،سنتطرق إليه في هذا  

 التصويت. بينما سنتطرق في المطلب الثاني إلى أهم الطعون المتعلقة بأعضاء مكاتب    التصويت،مكاتب  
 ول : تشكيلة مكاتب التصويت المطلب الأ
العملية   تبارهع خلال  حساسية  وأكثرها  الإجراءاا  أهم  من  التصويت  مكاتب  تشكيلة 

الإجراءاا   اح ام  على  يسهر  من  طالمها  أن  خاصة  سير   القانونيةالانتخابية  على حسن  ويشرت 
إلى   المركز، نظام   ( في تأطير لفرع الأول)انظرا للدور الأساسي لرئيس مركز التصويت  الانتخابية،العملية 

جانب دور أعضاء مكاتب التصويت في الحفاظ على ذلك النظام بهدت إتمام العملية الانتخابية على  
 . الثالث()الفرع أكمل وجه
 رئيس المركز   ول :الفرع الأ

على :    ين   هالانتخاها نجدالقانون العضوي المتعلق بنظام    ضمنالمت  01-21لأمر  لوفقا  
أنه عندما ) المكان فإنها تشكل مركز تصويت  يوجد م   ير  كتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس 

 1(.للسلطة المستقلة ةالمندوبية الولائي  من منسقيوضع تحت مس ولية رئيس مركز يعين  قرر 
 تعيين رئيس المركز : أولا: 

 
،  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، 2021ماري  10 رخ في الم 01_21رلممن الأمر  2ت 125المادة 1

 .  2021ماري  10، الم رخة  في 17ج.ر.ج.ج، ع
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على أنه يشكل وجود مكتب   01_21من الأمر  125من المادة  2تضح من خلال الفقرة ي
لرار بت سيس مركز التصويت يضم    الوال صدر  في  للتصويت،لتصويت أو أكثر في مكان واحد مركز  ل

 1. تحت مس ولية رئيس مركز يعينه الوال  ويضعه بهذه المكات
 :  رئيس المركز ت ثانيا: سلطا

منح   التصويت،من أجل السير الحسن لعملياا الال اع وحفاظا على النظام العام داخل مركز 
السابق    01_21الأمر    بها  التي جاءس المركز جملة من الصلاحياا و السلطاا  ئيالمشرع الجزائري لر 

التصويت في سير عملياا التصويت  إليه،طرق  الت ،  حيث يقع على عاتقه مساعدة أعضاء مكاتب 
ظام خارج مكاتب  النيسهر على حسن  ، و لمركزاكذلك ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إدار  داخل  

التصويت  مركز  داخل  العمومية  القوة  بتسخير  و التصويت  الضواحي  ،  النظام في  على حسن  الولوت 
 2العمومية. مركز التصويت هلاستعانة عند الحاجة هلقوة  القريبة من مكان

 :تعيين أعضاء مكاتب التصويت الفرع الثاني 
فإن المشرع  ،   ا أن مرحلة التصويت تعتبر مرحلة حاسمة لإتمام عملية الال اع بكل شفافية ونزاهة

جملزائري  الج المرحلة  ةاستحد   هذه  إلى تحصين  هلأساي  تهدت  التي  الرلابية  الآلياا  ومنح ،  من 
 التصويت. صلاحياا ومهام خاصة لأعضاء مكاتب  

 التصويت ب مكاتاء أولا : تأطير أعض
، تنقسم إلى مكاتب ثابتة ومتنقلة،  حيث الاستقرارمن  كاتب التصويت  هلر م من اختلات م

 01_21مر  الأمن    128دة  حددهم المشرع الجزائري في الما   م طرينإلا أنها في كلتا الحالتين تتكون من  
 من:في كل الانتخاها  بنظام المتعلقلعضوي ا المتضمن القانون 

 الرئيس -
 الرئيسوئب  -

 
، مذكرة ماس  ، تخص  لانون إداري ، كلية  دور القضاء الإداري في الرقابة على العمليات الانتخابيةلامية اوسعد، سفيان  لوسيف ، 1

 . 14،    2017- 2016الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ايد دراية ، 
 المصدر السابق. لمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ا 01_ 21من الأمر رلم 127انظر المادة 2
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 ا نينومساعدين  كاتب-
فيتم تعيين الأعضاء من    ، تعود لمنسق المندوبية الولائية الصلاحية في إعداد هذه القوائم  حيث

إلى  اية الدرجة    أصهارهمو  بين الناخبين المقيمين بإلليم الولاية هستثناء كل من الم شحين وألاربهم  
 1. المنتخبينضافة إلى الأعضاء هلإالرابعة والأفراد المنتمين إلى أحزابهم 

أعضاء مكاتب التصويت وكذا الأعضاء الإضافيين  قراا مندوبية السلطة    ومن ر تنشر لائمة
  المعنية، الوطنية المستقلة للانتخاها الولائية والبلدية، و  قر الولاية والمقاطعة الإدارية والدوائر والبلد ا  

 والنزاهة. يوم من تاريخ لفل لائمة المرشحين وذلك تكريسا لمبدأ الشفافية  15في أجل ألصاه 
شحين    وكذا الم  في الانتخاها للمشاركة  السياسية  بعد ذلك تسلم القائمة إلى ممثلي الأحزاب  

 2ل اع.وكما تعلق القائمة في مكاتب التصويت يوم الا  الاستلام،مقابل وصل    الولت، الأحرار في نفس  
 ثانيا: مهام أعضاء مكاتب التصويت 

 ب التصويت قبل انطلاق عملية الاقتراع : اتمهام أعضاء مك .１
لبل انطلاق التصويت من   يت كدواة يقع على عاتق أعضاء مكاتب التصويت أن  رحلهذه الم  في

ختم    ،للعلى الأ  ا نان  نعازلا  شفات،المتمثلة على العموم في صندوق  3المادية،  توفر كافة الوسائل  
سلة مهملاا في ،  هلعدد الكافي  طاولاا  ،* (ةانتخب بوكال)وآخر يحمل عبارة  )انتخب(يحمل عبارة  
  لوازم المكتب و   تشميع لفلي صندوق الال اع و  و مادة علبة حبر لوضع بصمة الناخب  ،  كل عازل
 اللاصقة.ئتي  الشرا الخيتي و الأكياي و

 : مكاتب التصويت أثناء مباشرة عملية التصويتمهام أعضاء  .2

 
اس ، تخص  لانون  ، مذكرة مالمعدل و المتمم  01-21الرقابة على الانتخابات في ظل الامر عمار خريفي ، سفيان سلاماا، 1

 . 61،    2022- 2021المة ، ل 1945ماي  8عام،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 المصدر السابق .  لمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ا 01- 21من الأمر رلم 129 المادة  انظر2
، مذكرة ماس  ، تخص  لانون اداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة دور الإدارة في العملية الانتخابية مصطفى يزة، 3

 . 43،    2018-2017الوادي ،  لخضرالشهيد يه 
 سيتم التفصيل في سير عملية التصويت بوكالة في الفصل الثاني.*
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التي يمكن  منح المشرع الجزائري لرئيس المكتب ةموعة من الصلاحياا  مهام رئيس المكتب:   - أ
 1مكتب التصويت. حصرها في ةملها في سلطة الضبتي داخل

التصويت -ب مكتب  رئيس  نائب  مساعدة  :  مهام  في  أساسا  مهامه  مكتب وتتمثل  رئيس 
 : منفي كل  التصويت

 للمكتب . الناخبين وتنظيم دخولهم  استقبال -
 بأصواتهم. بطالاا الناخبين الذين أدلوا دمغ  -
اليسرى في المكان المخص  لذلك في لائمة    -   توليعاا،السهر على وضع الناخب بصمة سبابته 

 .وبصمة سبابته اليمنى عندما يصوا هلوكالة
المحدد    121القرار رلم    تضمنهللإشهاد على الإدلاء بصوته وهو ما    الفسفوريوضع سبابته في الحبر    -

 2لقواعد تنظيم مركز ومكتب التصويت وسيرهما. 
 : يتولى الكاتب بصفة خاصة المهام الآتية الكاتب: مهام  -ج
 . من هوية الناخب  الت كد -
 للناخب. مع ضرورة تقديم الظرت ، لتصويت حسب ترتيب وضعها على الطاولةوراق اأسليم ت -
 3التصويت. حساب عدد المصوتين لصد إعداد نسبة المشاركة في مكتب  -
بحيث يقتصر دور المساعد الأول وبتكليف من رئيس المركز  التصويت:  لعملية  ان  مهام المساعد  -د

للاكتظاظ وعرللة سير   تفاد  لمنع التجمعاا التي تحصل عادة أو    ،على مرالبة مدخل مكتب التصويت
 4الحاجة. بينما يكلف المساعد الثاني  ساعدة وئب رئيس المكتب في مهامه عند التضاء   المكتب، 

 
 ، المصدر السابق. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم 139راجع في هذا الصدد المادة 1
يحدد   صادر عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخاها، 2021سبتمبر 22الم رخ في  121من القرار رلم  13راجع في هذا الصدد المادة 2

 . لتصويت و سيرهماقواعد تنظيم مركز و مكتب ا
 . 65عمار خريفي، سفيان سلاماا ، المرجع السابق ،   3
 . 66المرجع نفسه ،    4
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إلى  مم المركز  رئيس  بداية من  التصويت  أعضاء مكاتب  أن تشكيلة  يتضح جليا  ا سبق ذكره 
على    بطريقة تساعد م طرة و، ةمكرسة لمبدأ النزاهة والشفافي و بعيد،تعتبر متوازنة إلى حد  المساعدان، 

 طراد وعرللة. إي أحسن سير عملية التصويت دون 
 في قوائم أعضاء مكاتب التصويت   الطعن: المطلب الثاني

لد    الانتخابية، ولوائم أعضاء مكاتب التصويت من أهم المراحل في العملية    مرحلة إعدادإن  
حيث منح المشرع    الأعضاء،  تثور بش ن هذه الأخيرة عدة منازعاا لابلة للطعن في صحة عضوية أحد

الجزائري الاختصا  هلنظر في الطعون المتعلقة بتعيين أعضاء مكاتب التصويت لمنسق المندوبية الولائية 
مهمة عضو    تولهم القانون من  عفي حالة ما إذا شارم أحد الأشخا  الذين يمن،  للسلطة المستقلة

  ق العضوي المتعلالمتضمن القانون    01-21  مرالأمكتب التصويت لأحد الأسباب المنصو  عليها في  
ر الطعن    الأول(،لفرع  )اعليه سنتناول في هذا المطلب الطعن الإداري المسبق    و  ،1الانتخاهابنظام  

 . ( لفرع الثاني)االقضائي 
 الإداري المسبق طعن : الالأول  الفرع
 :صحاب الحق في الطعن الإداري وإجراءاته: أأولا
- 21رلم    بنظام الانتخاهاالمتعلق    العضويلم ين  القانون  صحاب الحق في الطعن الإداري: أ  -1

لا المراسيم التنفيذية السابقة   و  ،10  -16لا القوانين العضوية السابقة منها القانون العضوي رلم    و  01
سيرهما على أصحاب الحق في الطعن الإداري    مكتب التصويت و المتضمنة تحديد لواعد تنظيم مركز و

لكن المشرع الجزائري منح حق الاع اض    صريح،  حصري و  في لائمة أعضاء مكاتب التصويت بشكل  
الناخبين    ءلوائم أعضا  ردائرة نشمن خلال توسيع   الاطلاع  من  مكاتب التصويت من أجل تمكين 

مما سبق يمكننا    القائمة،كذا توسيع دائرة الرلابة الشعبية من خلال حق الاع اض على تلك   و  ،اعليه
كل وخب مسجل أو    اع اضحيث يمكن أن يرفع    المصلحة، الفهم أن أصحاب الحق هم أصحاب  

 الحق. أصحاب  ممن لهمحد سواء  ممثل لانوني على مرشح في الانتخاها أو

 
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01_ 21من الأمر رلم  2ت  129انظر المادة 1
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المتبعةالإ_2 الطعن الإداري  جراءات  المشرع  :  في  أعضاء  الجمنح  لائمة  على  الاع اض  زائري حق 
ولكي يكون هذا الاع اض مقبولا من الناحية الشكلية يجب أن يقدم الاع اض  ،  مكاتب التصويت

  (05خمسة )خلال    لانونياعلى أن يكون معلل    المستقلة،كتابيا إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة  
ال اب  داخل    تجرىالتي    للانتخاهاهذا هلنسبة   1قائمة.الأول للالموالية لتاريخ التعليق والتسليم    أ م

هلخارج    الوط ، المقيمين  المواطنين  تصويت  فيما يخ   المركز  فاأما  رئيس  إلى  ترسل  المقدمة  لطعون 
كما يجب على الشخ  أو الجهة    السابقة،الدبلوماسي أو القنصلي حسب الحالة في نفس الآجال  

عضوية  ق في  الحالفرد من  المع ضة على صحة عضوية أحد أفراد القائمة أن يثبت الحالة التي تمنع هذا
 2المكتب. 

 الإداري: البت وأجال الفصل في الطعن  : جهاتنياثا
التصويت    ب أعضاء مكات ا أن الاع اض الإداري في لوائم  :  جهات البت في الطعن الإداري  -１

،  يقدم لدى الجهاا المختصة على مستوى الولاية الممثلة في منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة
فإن هذه الجهاا هي نفسها صاحبة البت في الطعون  ، وإلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي

وي تب عن  أمامه،المقدمة  وم منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة بدراسة تلك الاع اضاا  يقف
في حالة ما إذا    أو هلرفض م سسة،   اا  ض دراستها إما تعديل القائمة في حالة ما إذا كانت الاع ا

هي نفس الإجراءاا التي تتبعها الممثلية    و   لاحقا، جال سوت نحددها  آ  تبين أنها  ير م سسة في 
 الحالة.الدبلوماسية أو القنصلية حسب 

أسند المشرع الجزائري مس لة الفصل في الطعن في لائمة    :يالاعتراض الإدار آجال الفصل في   -２
و التصويت  مكاتب  المنافسين    أعضاء  هذه  هذا  وأعتبر    ،  داريالإ  للقضاءالأعضاء  الأخير 

  ا بإبلا ه  لزملذلك أ  القوائم، قدمة  ثابة فرصة للسلطة الوطنية المستقلة بإعادة النظر في  الاع اضاا الم
وحدد أجال يجب أن تتقيد بها لتفصل في تلك    التصويت،معين في مكتب  عضو  بعدم صلاحية  

 
 ، المصدر السابق.المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي  01- 21من الأمر رلم  5ت  129المادة 1
، مذكرة المتعلق بنظام الانتخابات 10-16الرقابة على عمليات التصويت في ظل القانون العضوي زهير تركي ، عبد الواحد عريوة، 2

 .  15 -14    ،  2017المسيلة،ماس  اكاديمي، تخص  لانون إداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد بوضيات  
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ل   و أنها ت ا  و ،  المحدودة والضيقةو الآجال  عملية الانتخابية المتصفة هلسرعة  الالطعون نظرا لطبيعة  
  ، داخل الوطن  ةمشكل  أيةير  تثختصا  القضاء الإداري فمس لة تحديد المحكمة الإدارية المختصة لا  لا

في ما يخ  آجال الطعن   ما، أ1معينة بعة لدائرة اختصا  محكمة الإدارية  تالأن كل دائرة انتخابية  
 تي :  فهي كالآ

 (03) لا ة  تقديم الطعن في لرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة إلليميا يكون في أجل  
 .إيداعهأ م كاملة من تاريخ ( 05)تفصل فيه في أجل خمسة و التبليغ، أ م ابتداء من تاريخ  

كتب  المحالة لبول الاع اض يتم تعديل القائمة بإنهاء عضوية عضو    في تب عنها حالتين، ففي 
منسق المندوبية الولائية القائمة النهائية بعد انقضاء آجال الطعن ويوجه نسخة   عليه، و يضبتيالمع ض  

 التصويت. اللجنة الوطنية المستقلة المخت  إلليميا ورئيس مكتب  إلى كل من رئيس
رفض  اليبلغ لرار   و  الاع اض، محل    للعضوفي حالة رفض الاع اض تبقى القائمة دون تييير هلنسبة    و

 2الاع اض. من تاريخ إيداع  ابتداء أ م كاملة  (03)إلى الأطرات المعنية في أجل  لا ة 
لاستئنات المختصة إلليميا ليمكن أيضا الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية    و 

التبليغ و  (03)  في أجل  لا ة  تاريخمن  أ م    (05)  ة ضون خمس  فيها فيتفصل    أ م من تاريخ 
 .هتسجيل

 الطعن. يكون لرار المحكمة الإدارية للاستئنات  ير لابل لأي شكل من أشكال  
إلى منسق المندوبية الولائية   القرار حسب الحالة فور صدوره إلى الأطرات المعنية و  وأيبلغ الحكم   

 لصد تنفيذه. للسلطة المستقلة 
 الطعن القضائي : الفرع الثاني
 هدراسة طعن  نالمس ولة ع الوطنية المستقلة  عن السلطة    الرفضبعد صدور لرار  الطاعن   ج لد يل

أو  الفة القانون إلى    أخرى، يل إلى جهة  المتحيز أو  النوع من    -لرار الرفض  - الذي لد يظهر عليه  

 
 . 235،   2003، الجزائر ، في المنازعات الإدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع محمد الصيير بعلي، الوسيتي 1
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21إلى آخر فقرة من الأمر رلم  6ت  129انظر المادة 2
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عليه سنتناول إجراءاا الطعن    و مصدالية، وأكثر استقلالية  القضاء هعتباره ثاني وسيلة متاحة إليه و 
 القضاء. أمام  فيهوجهاا الفصل 

 أولا : إجراءات الطعن القضائي في قوائم أعضاء مكاتب التصويت 
سابقا فيما يخ  إجراءاا الطعن القضائي في    07-97منح المشرع الجزائري  وجب الأمر   

تقديم الطعن القضائي في لرار رفض الاع اض من طرت أصحاب  ،  لوائم أعضاء مكاتب التصويت
على أن    لليميا،إتبليغ بقرار الرفض أمام المحاكم الإدارية المختصة  المن تاريخ    (02)يومين  الحق في أجل  

ولا يكون لرار المحاكم    الطعن،أ م من تاريخ رفع  (  05)تفصل في الطعن وتصدر لرارها خلال خمسة  
 1الطعن. ي شكل من أشكال لأ لابلالإدارية 
رلم    العضوي  القانون  بصدور  القانون    01-12و  رلم  وبعده صدور   ،10-16العضوي 

  المشرع الجزائري ممثلي الأحزاب السياسية و  مكّن   الانتخاها،المتعلق بنظام    01-21وآخرها الأمر  
  ( 03)ض أمام المحكمة الإدارية المختصة إلليميا في أجل  الرفتقديم الطعن في لرار    الأحرار،الم شحين  

 إيداعه. أ م كاملة من تاريخ  (05خمسة )فصل فيه في أجل  تعلى أن  التبليغ أ م ابتداء من تاريخ  
ويسلم  تنفيذه،  دالوال لص و إلى يبلغ القرار الذي تصدره المحكمة الإدارية إلى الأطرات المعنية  

الوال نسخة من القائمة النهائية لأعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين إلى الهيئة العليا المستقلة  
العضوي  ،  2الانتخاها لمرالبة   تعتبر تلك    و  هلانتخاها،المتعلق    10-16هذا فيما يخ  القانون 

الإدارية أحكام نهائية  ير لابلة لأي شكل من  الأحكام أو القراراا الصادرة عن الجهاا القضائية  
 .10-16العضوي  من القانون 80أشكال الطعون وفقا لما نصت عليه المادة 

الأطرات  فإن القرار الذي تصدره المحكمة الإدارية يبلغ إلى    01-21صدور الأمر  لكن بعد  
أ م    (03 لا  )ويكون لابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية للاستئنات المختصة إلليميا في أجل    المعنية،

 
 . 215،  2005، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة الوجيز في المنازعات الإدارية الصيير بعلي ،محمد 1
، 50، ج.ر.ج.ج ، ع تعلق بنظام الانتخابات الم، 2016أوا  25الم رخ في  10-16من القانون العضوي رلم  30انظر المادة 2

 . 2016أوا  28الم رخة في 
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أ م كاملة من  (  05)وتفصل فيه المحكمة الإدارية للاستئنات في أجل خمسة  ،  من تاريخ تبليغ الحكم
 .1إيداعهتاريخ 

ك الأحكام والقراراا الصادرة عن الجهة القضائية الإدارية الممثلة في المحكمة الإدارية  تلعتبر و ت
 الطعون. و ير لابلة لأي شكل من أشكال  نهائيةالاستئنات المختصة إلليميا 

الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة الإدارية للاستئنات فور صدوره إلى الأطرات  ذلك  يبلغ   
 تنفيذه. لمندوبية الولائية للسلطة المستقلة لصد  المعنية وإلى منسق ا 

 جهات الفصل في الطعن القضائي في قوائم أعضاء مكاتب التصويت: ثانيا
القضائيرفع    التصويت أمام المحكمة    ي الطعن  الطعن في لوائم أعضاء مكاتب  في لرار رفض 

من القانون العضوي    31عليه المادة    لما نصت  ووفقا    التقاضي،الإدارية المختصة إلليميا كدرجة أولى في  
يمكن أن يكون هذا الحكم أو القرار حسب الحالة لابل للطعن أمام    المتعلق هلتنظيم القضائي   22-10

من لبل المشرع الجزائري بإصداره    استحدا هابعد ما تم    و أخيرة،    ثانيةالإدارية للاستئنات كدرجة  المحاكم  
لة  وعليه فإن الجهة المخو ، المتعلق هلتقسيم القضائي 2022 ماي  05الم رخ في  07-22 القانون رلم 

العضوي القانون    29ل في هذا الطعن هي المحكمة الإدارية للاستئنات وذلك  قتضى ن  المادة  للفص
 القضائي.المتعلق هلتنظيم  22-10

ويحدد    القضائية،  أجل الفصل في الاع اضاا والطعون    فور انقضاء تبدأ عملية أداء اليمين   
القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخاها    الدبلوماسية و  ةمنسق الممثلي  ومنسق المندوبية الولائية  

أداء اليمين على مستوى كل ، آجال  ورئيس المجلس القضائي المخت  إلليميا أو ممثليهم حسب الحالة
 2لنصلية. دبلوماسية أو  ةبلدية أو على مستوى كل ممثلي

 الترشح والعمليات المترتبة عنهاالثاني : رقابة القاضي الإداري على مرحلة المبحث 

 
، الم رخة 41، ج.ر.ج.ج، ع القضائيتعلق بالتنظيم الم، 2022جوان 09الم رخ في  10_22القانون العضوي رلم من  29انظر المادة 1

 . 2022جوان 16في 
دد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت، ، يح  2021ماري  22من القرار الم رخ في  03راجع في هذا الصدد المادة 2

 . 2021افريل1الم رخة في ، 24ج.ر.ج.ج، عدد 
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تعد الانتخاها عملية حضارية الهدت منها مشاركة الشعب في اختيار من يراه م هلا لتسلم   
ن هذا المنطلق فإن العملية الانتخابية  م  ،1سلتيو التبعيدا عن العنف والفوضى    سلمي، و  نحالحكم على  

 .متكاملانما حقان لا تقوم بدون حق الانتخاب وال شح لأنه
المكفولة  يععليه    و  السياسية  أهم الحقوق  ال شح من  دعائم    دستور ،د حق  أهم  وكذا من 

السياسية في أنظمة   العضوي    01-21الامروهلرجوع إلى أحكام  الحكم،  المشاركة  القانون  المتضمن 
حيث وضع شرول  ،  اهتمام كبير لعملية ال شح  أولىنجد أن المشرع الجزائري    الانتخاها،المتعلق بنظام  

العديد من  لد تثور بش نه  الانتخاها، و هو ما    تلف أنواع  ه في ومبادئ ال شح وكذلك حدد إجراءات
 . المنازعاا

تكفل  ها  جموعة من النصو  التي  طير وحاول تأ،  زائري الحملة الانتخابيةالجالمشرع  كما ضبتي  
الم شحين المساواة بين  مبدأ  ل،  تكريس  على الحملمن خلال وضعه  الواردة  والقيود  العامة  ة  لضوابتي 

ونظرا لما تتطلبه الدعاية من أموال كبيرة تدخل المشرع لتنظيم شقها المال بتحديد مصادر    .الانتخا 
عمد  ،  تصةلبة من لبل لجنة هذه الأخيرة تخضع للمرا استعمالها،تمويل الحملة التي يسمح للم شحين 

 .دالمال الفاس المشرع لذلك بهدت محاربة 
يقتضي الأمر إلى تقسيم هذا   ومفصل،بشكل واضح  الولوت حول ما سبق ذكرهوفي سبيل   

بينما سنتطرق   ال شح، للطعون المتعلقة  رحلة    الأول( المطلب  ) وعليه سنخص     مطلبين، المبحث إلى  
 الانتخابية.إلى المنازعاا المتصلة هلحملة  (المطلب الثاني)في 

 الطعون المتعلقة بمرحلة الترشح  ول : المطلب الأ
  الآخر، الحياة النيابية على أحدهما دون    تقوم  لا   متكاملان حقان  نتخاب  الاو   ال شح هعتبار  

من أهم المعالم الأساسية لوجود    كفالتهالذي تعد مس لة    ية ال شح من بين المبادئ الدستوريةحر   وأن مبدأ
إلى إرسائها    الانتخابية تسعى العملياا    ، و هو ما يجعل2الحديثةالممارساا الديمقراطية في المجتمعاا 

 
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخص  إدارة   المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائريفاري مزوزي، 1

 . 46،   2020-2019، 1محلية، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر هتنة 
، مذكرة ماس  ، تخص  دولة و م سساا ، كلية الحقوق و العلوم   للانتخابات في التشريع الجزائريحق الترشح صليحة بن العايب ، 2

 . 08  ، 2014- 2013السياسية ، جامعة ز ن عاشور الجلفة ، 
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لتحقيق النزاهة و الشفافية  أساسية    كركيزةمبدأ العمومية  ليامها على    ، ومن خلال أعمالها التحضيرية
ن  عليه المشرع    لما  اصحة مطابقتهوأحاطتها وملة من الإجراءاا والمراحل التي تضمن  ،(الفرع الأول)

إلى  اية ياية الحرية والمساواة بين الم شحين عن طريق فتح ةال    ،الثاني(الفرع  )الانتخا  الجزائري  
 الثالث(. لفرع  )االطعون في حالة رفض ترشيحاتهم 

 ول: مبادئ الترشح في التشريع الجزائري الفرع الأ
 ا أن ال شح من الأعمال التحضيرية للعملية الانتخابية التي تسبق الال اع مباشرة يقتضي ذلك 

 الحرية .مبدأ  مبدأ العمومية و هما و  الامن خلال ليامها على مبدأين أساسيين  على نزاهتهاالحر  
 ترشحمبدأ عمومية  أولا:

المنافسة    نفيمك  من خوض  مار  المواطنين  جميع  الأخير  من خلال    الانتخابية،هذا  ذلك 
الشرول المحددة   وفق إجراءاا معينة    لانوو،ترشحهم دون أي تمييز مع اش ال أن تتوفر في الجميع 

 1إطراد. دون أي للحفاظ على سيرورة عملية ال شح 
نظرا لعدة  النظري،  الأخذ  بدأ عمومية ال شح على النحو    من الصعب الاعتماد و   إلا أنه 
دخلان في تنظيم حق ال شح  يتالمشرع والأحزاب السياسية    جعلهو ما    و 2نظرية.   وعملية    اعتباراا

التمييز بين الم شحين وعدم    عدم_لتحقيق الأهدات الأساسية التي تعتبر الركيزة لانتخاها تنافسية  
 .3- هل شحتحكم أي جهة 

عن    ال شح،  المكلف بوضع القيود التي تقع على ممارسة حق    وحدها أن القانون  لن  وعليه يتضح
على   الوالع  أرض  في  وتطبيقها  لت ويلها  تفاد   بدلة  مفسرة  نصو   لمبدأ    نحوطريق  عمومية  الف 

 .حال ش 

 
ة لاصدي  ، مذكرة ماس ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامع ضمانات الحق في الترشح في التشريع الجزائريصدام الحسين زلرير، 1

 . 6،   2017- 2016مرهح ورللة ، 
- 2011بسكرة ،  ، مذكرة ماس ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر الرقابة على العملية الانتخابيةسعاد العيد، 2

2012  ،  26 . 
ز ن   جامعة  ،مفاهيم الدراساا الفلسفية و الإنسانية المعمقة  ةلة  الجزائر، الضمانات التشريعية لمبدأ حرية الترشح في تنهنان ولد ايد ، 3

 . 446،   2020، سبتمبر 8الجلفة، عدد   عاشور
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 ثانيا : مبدأ حرية الترشح  
مبدأ حرية ال شح من المبادئ الدستورية التي تحر  الدول على إرسائها في الانتخاها    عتبري

  الرا بين المساواة أمام كل المواطنين    لضمان   مصراعيهال شح على    هب فتح     قتضاها العامة بحيث يتم  
 1و الرئاسية .أالمحلية أو التشريعية  ءالانتخاها سواتلك في الحصول على أصواا الناخبين للفوز في 

حقيقة المشاركة    التي تبينمبدأ حرية ال شح من المبادئ الديمقراطية الحقيقية    و هلر م من أن  
انعدام شرول   و من ر لا يع  مبدأ الحرية دستوري،بدأ   لم يكري صراحة  السياسية، إلا أنهفي الحياة  

 مضمونه،لال اع العام ذاته نظمه القانون بعدد من الشرول التي تتفق مع  اف  ال شح،لانونية تنظم حق  
الم شح    نجد  ذال تتوفر في  أن  الجزائري يضع شرول يجب  ددة  المح  العامة  الشرولالى    اضافةالم سس 

 2الدستور.  وجب 
 جراءات الترشح  إالفرع الثاني : شروط و 

 01-21مر لترشح في ظل الأل ةالجديد الشروطأولا : 
يجدر    ال شح، لعملية الانتخابية بهدت ضمان صحة  هتحيتي    لبل التطرق إلى الإجراءاا التي 

  إضافة إلى   01-21الأمر    المشرع الجزائري من خلال  استحد هاالشرول الجديدة التي    جملة   الإشارة إلى
 ساسا في: أو المتمثلة الشرول السابقة 

تحت طائلة رفض   نتخاهاللاعلى أنه يتعين على القوائم المتقدمة  2 ت 176تن  المادة  -
المناصفة   مبدأ   مراعاة  والرجابين  القائمة  ال شيحاا  لالنساء  نصف  الألل  على  تخص   وأن   ،
م شحي القائمة على الألل مستوى     لثأن يكون    سنة و  40عن  للم شحين الذين تقل  أعمارهم 

 جامعي.تعليمي 

 
 . 46عصام نعمة اسماعيل، المرجع السابق،   1
، مذكرة ماجستير، تخص  ضمانات و آليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية و المنظومة التشريعية الجزائرية سهام عباسي، 2

 . 51-50،     2014- 2013هتنة،  لانون دستوري، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر
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تضمن القانون  الم  01-21من الأمر   176من المادة    3  توالجديد أيضا هو ما جاءا به   
في البلد ا التي   سوىلتي نصت على أن شرل المناصفة لا يطبق  العضوي المتعلق بنظام الانتخاها ا

 . نسمة (20,000) عنيساوي عدد سكانها أو يزيد  
لاحظ أن المادة عدلت القانون العضوي المتعلق بتوسيع حدود المرأة في  نخلال ما سبق طرحه  

أي أنها لد رفعت نسبة مشاركة    الم شحين، والتي كانت تش ل تمثيل المرأة بثلث أعضاء    ،ةالمجالس المنتخب
 .في الانتخاهاالمرأة 

إلا أنه ما يجب الإشارة إليه أن اعتماد نمتي ال اع نسلأ على القائمة مفتوحة وبتصويت تفضيلي   
دون أن يكون   الشعلأ ترم ذلك للاختيار  و التمثيل،دون مزج لد ساوى بين الرجال والنساء في فرصة  

 1الرجل. للمرأة تفضيل على  
من   191نصت المادة    لأ الوط  فقدالمتعلقة بأعضاء المجلس الشع  للانتخاهاأما هلنسبة   

على أنه ينتخب المجلس الشعلأ  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها،    01-21مر  لأا
 يتفضيلبتصويت    المفتوحة و  ةالوط  لعهدة مدتها خمس سنواا بطريقة الال اع النسلأ على القائم

 مزج. دون 
والمتعلقة   01-21من الأمر  221، 200، 184 المواد الجدير هلذكر هنا ما نصت عليه  و 

البلدي   الشعلأ  لعضوية المجلس  ال شح  أو ةلس    الولائيأو  بشرول  الوط   المجلس  الأمة، حيث  أو 
شرل جديد هو أن لا يكون الم شح معروت لدى العامة بصلته مع أوسال المال والأعمال  ت  أضاف

العملية الانتخابية، المشبوهة وتأ يره بطريقة مباشرة أو  ير مباشر على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير  
ديرية في من تعتبره  السلطة التق  للانتخاهان المجلس الدستوري ترم للسلطة الوطنية المستقلة  و من ر فإ

تأ يره بطريقة مباشرة أو  سال المال والأعمال المشبوهة وأو معروفا من الم شحين لدى العامة بصلته مع 
 الانتخابية. ير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية 

 
ةلة الحقوق و  ، 01-21هة العملية الانتخابية وفقا للأمر الضمانات القانونية الجديدة بنزاإلياي بودرهلة ، عمر زرلتي ، 1

 . 321،   2021، سبتمبر 03، ع 14جامعة الجيلال بونعامة خميس مليانة، الجزائر، المجلد العلومالانسانية،
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  الوط  و شرطا آخر جديد لصحة ال شح لعضوية المجلس الشعلأ    200يف المادة  ضكما ت  
كل  عن  تمنع    اعليه نجده  منفصلتين، وهو ألا يكون الم شح لد ماري عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو  

  تنافساالعملية الانتخابية    سيزيد  هو ما    و  شح،لل  الوط   لد سبق له شيل عهدتين كنائب المجلس    من
 الوط . بين الم شحين لعضوية المجلس الشعلأ  

الأمر    استحد هاالشرول التي    م على معظتسليتي الضوء    طرق إليه حاولناالتمن خلال ما سبق   
 .بخصو  مرحلة ال شحالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها  21-01

 جراءات الترشح  إثانيا: 
نجد الم سس الدستوري الجزائري يحيطه بحماية لانونية     الدستورية، ا أن ال شح حق من الحقوق  

 . ال شحتتمثل في كافة الإجراءاا و الأشكال القانونية التي تحقق شرل لبول صحة 
  ح ل ش ل   نيةيلزم المشرع الجزائري كل من له  :  تشريعية والمحليةالنتخابات  لاإجراءات الترشح ل  -１

 : في الانتخاها التقيد والمرور هلخطواا التالية
 المحددة  الآجال تنطلق عملية ال شح بسحب استمارة ال شح ضمن  الترشح : عن  الإعلان - أ

القنصلية هلنسبة للمرشحين القاطنين خارج    الدبلوماسية و  الممثلياا  ولانوو من مصالح الولاية  
المنافسة    الجزائر،   أن يخوض  مار  الذي بإمكانه  الشخ   للشرول  الانتخابية، و  ليتقدم  وفقا 

 نتخاهالا شحين المفي تكوين لائمة  المنصو  عليها لانوو بتقديم رسالة يصرح فيها عن ر بته
 1الحالة . المختصة حسب  المجالسأعضاء 

قوائم   -ب : إيداع  التصريح هل شح من طرت  الترشح  إيداع  المشرع الجزائري ضرورة  اش ل 
يوم كاملة من تاريخ   (50)  هاجل ألصافي  ذلك    و  -موكل-الم شحين المذكورين في القائمة  

سابقا    الآجال عكس ما كانت عليه    ،01_21من الأمر    179وهو ما تضمنته المادة  الال اع،  
 و 2. 10-16العضويهو ما تضمنه القانون    الال اع و  تاريخمن    ةيوم كامل  (60)  المقدرة  

 
 . 15صدام الحسين زلرير، المرجع السابق،   1
 ، المصدر السابق.باتالمتضمن نظام الانتخا 10-16من القانون العضوي رلم 74انظر المادة 2
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أنه لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلياء أو تييير بعد    01-21من الأمر    180المادة  تضيف  
 شرعي. إيداع لوائم ال شيحاا ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع 

ا إذا ولعت الحالتين الاستثنائيتين المذكورتين في المادة السابقة يمنح المشرع جزائري أجل آخر  أم
 1.يوم السابقة لتاريخ الال اع (03) الجديد دون أن يتعدى أجل  شيحال  لإيداع تصريح  

 .كاملة  يوم( 40) المقدرة وسابقا  10-16 لعضوياالمدة التي ألرها القانون  خلات  على 
  01-21تضمنه الأمر  كما يجب أن يتضمن هذا التصريح المولع من كل م شح صراحة ما  

تاريخ    الجنس و   الكنية و   اللقب و   و   الاسم)من    المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها
 2...( . .الدائرة  عنوان القائمة و تسمية الحزب و الميلاد،

 نقسمت ال شح ا أن مهمة فح  ودراسة صحة ملفاا    :الترشححص صحة فإجراءات  -ج
  البلدي،هلنسبة ال شيحاا لعضوية المجلس الشعلأ    لى اختصا  كل من رئيس اللجنة البلدية  إ

الاختصا    ي ول  رئيو  الولائية    سإلى  الانتخابية  لفح اللجنة  مشروعية    هلنسبة  مطابقة 
 . ولائيةالمجالس ال ال شيحاا لعضوية ملفاا

الذكر من بين الإطاراا    فيتم السابقة  اللجان  أعضاء  الكفاءاا،  اختيار  اللوازم   و  وت من لهم كافة 
لتسجيل المعلوماا    مولع   سجل لجنة    تصرت كلتحت    و توضع   ،أتم وجهبهدت ممارسة مهامهم على  

بش ن ملفاا ترشح سواء   رئيس السلطة الوطنية المستقلة مس ولية القراراا  أن يتحملعلى  ،  اللازمة
 3معلل. هلرفض أو القبول بشرل أن يكون الرفض في كل الأحوال بقرار 

ضوية المجلس الشعلأ الوط  تكون على مستوى الولاية أو لع شيحاا  البينما دراسة صحة ملفاا   
وفي حالة رفض ال شيح يجب أن يبلغ لرار   هلخارج،المصالح الدبلوماسية أو القنصلية هلنسبة للمقيمين 

ال شيح   يعد  و هل شح،  أ م ابتداء من تاريخ إيداع التصريح    (08)  رفض معللا إلى المعنيين خلال ثمانية
 4الأجل. هذا  قضاءهنمقبولا 

 
 ، المصدر السابق .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  2ت 180انظر المادة 1
 ، المصدر نفسه.  01- 21من الأمر رلم  177راجع في هذا الصدد المادة 2
 . 28لامية اوسعد ، سفيان لوسيف، المرجع السابق ،   3
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  2ت  206انظر المادة 4
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يمكن   أما هلنسبة لصحة ال شح لانتخاب أعضاء ةلس الأمة فتخت  به اللجنة الانتخابية الولائية و 
  ابتداء   (02يومين ) شيح بقرار معلل على أن يبلغ لرار رفض للم شح خلال  اللهذه الأخيرة أن ترفض  

 1هل شح.من تاريخ التصريح 
 الرئاسية :إجراءات الترشح للانتخابات  -２

يعد تصريحا هل شح   على أنه  01-21من الأمر    1ت  249تن  المادة  :  الإعلان عن الترشح  -أ
تسجيل من لبل الم شح شخصيا لدى رئيس السلطة المستقلة مقابل اللرئاسة الجمهورية إيداع طلب  

 استلام.وصل 
على أن يتضمن التصريح لكافة الوثائق المنصو  عليها لانوو ليستقبل ةلس السلطة المستقلة ملفاا   

 2الجمهورية.ال شح لانتخاب رئاسة 
تنظيم الانتخاها الرئاسية   في تسيير و  -المستقلةالسلطة الوطنية  -تولاها هذه الأخيرة  تنظرا للمهمة التي  
 3أكمل وجه.حسن سيرها على  وضمان نزاهتها و

المستقلة    بعد ما يتم إيداع التصريح هل شح لدى ةلس السلطة الوطنية  الترشح:إيداع ملفات    -ب
الرئاسي الذي  المرسوم  نشر  الموالية ليوم على الأكثر    (40ظرت )للانتخاها من طرت المع  هلأمر في  

الناخبة استدعاء   يتضمن   ر    ،4الهيئة  السلطة من  ال شيحاا في الإجراء    تفصل  المستقلة في صحة 
 . الموال

المادة  :  صحة الترشيحات  فحص  -ج العضوي   01-21من الأمر    252تن   القانون  المتضمن 
في صحة ال شيحاا لرئاسة الجمهورية بقرار    المستقلة تفصلالسلطة    ى ان لع   الانتخاها،المتعلق بنظام  

 هل شح.تاريخ إيداع التصريح  أ م من (07سبعة )عليل لانوني في أجل ألصاه تمع 

 
 ، المصدر السابق.  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم ، 226انظر المادة 1
 ، المصدر نفسه.  2ت  249المادة  انظر 2
مذكرة ماس ،  تخص  لانون عام، كلية الحقوق و   دور القضاء الإداري في الرقابة على العملية الانتخابية ، علي لرمال ، حياة طبيب ، 3

 . 50  ، 2022- 2021ام البوالي،  العلوم السياسية ، جامعة العر  بن مهيدي
 المصدر السابق.  المتعلق بنظام الانتخابات، المتضمن القانون العضوي  01- 21من الأمر رلم  251انظر المادة 4
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مرفقة  لفاا    ، الوطنية المستقلة بإرسال لراراتها التي تخ  ال شيحاابعد ذلك تقوم السلطة  
هذه الأخيرة بقرار    لتعتمد  الدستورية،ساعة من تاريخ صدورها إلى المحكمة    (24)ترشح في أجل ألصاه  

( 07)في ظرت سبعة  -ا في ذلك الفصل في الطعون -ئاسة الجمهورية  لر القائمة النهائية للم شحين  
كما يتم نشر لرار المحكمة الدستورية في  ،  نتخاهاللاستقلة  المريخ إرسال آخر لرار للسلطة   م من تاأ

،   شيحااالالجريدة الرسمية ولا يقبل انسحاب الم شح بعد اعتماده من لبل المحكمة الدستورية في لائمة  
 . 01-21الأمر  252إلا في الحالتين التي نصت عليهم المادة 

د بحيث لا يتجاوز  على  رار ذلك وفي حالة تحقق الحالتين يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جدي 
 الال اع.الشهر السابق لتاريخ   جلالأذلك 
 منازعات الترشح الثالث:الفرع 

تكريسا لمبدأ حرية ال شح يضمن لكل مواطن الحق في تقديم تظلم أمام الجهة المختصة في حالة  
إلا أن إجراءاا الطعن تختلف عن   كذلك،إلى جانب ضمان حقه في الطعن القضائي   ترشحه، رفض 

 الفرع . نتطرق إليه من خلال هذا ا س هو م بعضها و
 للانتخابات المحلية   للترشحبالنسبة  أولا:

بعد إتمام إجراءاا ال شح التي تم تطرق إليها في الفرع الثاني هلنسبة للانتخاها المحلية وبصدور   
يمكن أن يكون لابل للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة   المعنية، وتبلييه للأطرات  المعللرفض  اللرار 

المتعلق   الطعنعلى أن تفصل هذه الأخيرة في  ،  أ م من تاريخ تبليغ القرار  (  03) لا ة  إلليميا خلال  
يتم تبليغ الأطرات  ،  أ م ابتداء من تاريخ إيداع الطعن  (04)  أربعةبرفض ال شح المرفوع أمامها في أجل  

 .1صدوره المعنية حكم المحكمة الإدارية بعد 
يكون هذا الحكم محل الطعن هلاستئنات أمام المحكمة الإدارية للاستئنات المختصة إلليميا  و 

المرفوع أمامها    الطعن هذه الأخيرة في    تفصلحتى    الحكم. أ م من تاريخ تسليم    (03) لا ة    اجل في  
 .أ م (04) أربعةي شكل من أشكال الطعن في  ضون لأ وجب لرار  ير لابل 

 
 ، المصدر السابق.  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  43،ت  183انظر المادة 1
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ويكون هذا الحكم محل للطعن هلاستئنات أمام المحكمة الإدارية للاستئنات المختصة إلليميا  
المرفوع أمامها    الطعنهذه الأخيرة في  تفصلحتى ،  الحكمأ م من تاريخ تسليم  (03) ة ضون  لا في 

 1.أ م( 04) ي شكل من أشكال الطعن في  ضون أربعةلأ وجب لرار  ير لابل 
 ثانيا : بالنسبة للترشح للانتخابات التشريعية و الرئاسية 

 :  منازعات الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني -１
ون هذا  ، فيكعرض بعض ال شيحاا لقرار رفضتبعد استيفاء كافة الإجراءاا لل شح لد ت 

  ، تبلييهأ م من تاريخ    (03)   لا ةالأخير  لابل للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إلليميا في أجل  
لابل للطعن هلنسبة لهم في    يكون لرار رفض ملفاتهم الم شحين في الدوائر الانتخابية هلخارج  إلا أن  
لتفصل المحكمة الإدارية    العاصمة،  ة هلجزائر  بليغ أمام المحكمة الإداريالتأ م من تاريخ    (03) لا ة  أجل  

 الطعن . من تاريخ إيداع  ابتداء( 02) يومينالمختصة إلليميا في الطعن خلال 
الطعن فيه هو الآخر هلاستئنات في  ضون    أمام    (02)  يومينوالقرار الصادر عنها يمكن 

بحيث تفصل هذه الأخيرة في النزاع  وجب لرار  ير لابل    لليميا،  إالمحكمة الإدارية للاستئنات المختصة  
لا بد أن تبلغ لرارها    و  ،من تاريخ رفع الطعن أمامها  (02)  يومينلأي شكل من أشكال الطعن خلال  

 تنفيذه.للأطرات المعنية ومنسق السلطة في ألرب الآجال لصد 
 :منازعات الترشح لانتخابات مجلس الأمة  -２

داع ال شيحاا لانتخاها ةلس الأمة  يإ  مراحل بعد الانتهاء من كافة الإجراءاا والمرور بكل  
ال شيحاا التي    ن ترفضأيمكنها   شح وال  تفصل المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في صحة ملفاا  

من تاريخ إيداع التصريح   (02)  يومينلم تتوفر فيها الشرول المنصو  عليها لانوو بقرار معلل في أجل  
أمام المحكمة الإدارية المختصة إلليميا خلال    للطعن فض محل  ر العلى  رار ذلك يكون لرار  ،  هل شح

 
، موجهة لطلبة سنة ثانية ماس ، تخص  لانون عام معمق، كلية الحقوق و   محاضرات في الإجراءات القضائية و الإداريةفاري مزوزي ، 1

 . 41،   2023- 2022العلوم السياسية، جامعة الشاذل بن جديد الطارت، 
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أ م من تاريخ إيداع  (04) أربعةتفصل هذه الأخيرة في الطعون في  ضون  و أ م الموالية،(03) لا ة 
 1تنفيذه.منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة لصد  للأطرات المعنية و لرارهاالطعن مع تبليغ 

الإدارية    المحكمة  أمام  الإدارية  الصادر عن المحكمة  الحكم  الطعن هلاستئنات في  كما يمكن 
أ م في    (04)  أربعةهذه الأخيرة في أجل    لتفصل  أ م،(03) لا ة  خلال  للاستئنات المختصة إلليميا  

 الطعن. ي شكل من أشكال  لأتلك الطعون من تاريخ إيداعها بقرار  ير لابل 
 2تنفيذه. للسلطة المستقلة لصد    المندوبية الولائيةإلى الأطرات المعنية وكذا منسق    لرارها   غكما يبل

 الجمهورية:بالنسبة للترشح لانتخابات رئاسة  -３
ال شح    ملفاا  إيداع  في    لانتخاهابعد  المستقلة  الوطنية  السلطة  تفصل  الجمهورية  رئاسة 

حق الطعن    ملفه  رفضلم شح الذي  لحالة رفض ال شح يكون    قانوني، و فيالصحتها بقرار مع التعليل  
المحكمة الدستورية   التبليغ، لتبتساعة ابتداء من تاريخ    (48)أمام المحكمة الدستورية في أجل ألصاه  

أ م من تاريخ إرسال آخر لرار من طرت السلطة    (07)تتجاوز أجل ألصاه    أن لا في هذه الطعون على  
 3للكافة. ملزم  نهائي و   لرارهابحيث يكون ، الوطنية المستقلة

 المنازعات المتصلة بالحملة الانتخابية ثاني: المطلب ال
أهمية كبيرة هعتبارها   الانتخابية  الديمقراطية  تكتسي الحملاا  الممارسة  عن  ،  4م شر حقيقي 

على التصويت على براةهم    حثهمحيث من خلالها يسعى الم شحون للت  ير على الناخبين وهلتال  
المشرع،  يقتضيهفي إطار لانوني منظم وفق ما   و 5تقع هذه الأخيرة ضمن الحملة الانتخابية الانتخابية،

 
 ، المصدر السابق. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  206انظر المادة 1
 .43، المرجع السابق،   وني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائريالمركز القانفاري مزوزي ،2
ةلة العلوم القانونية و ، 01-21الآليات القانونية الضامنة نزاهة العملية الانتخابية في ظل الأمر رلية بن عربية ،وليد شريتي ،  3

 . 203،   2022،سبتمبر03ع الاجتماعية،
مذكرة ماس ، تخص  لانون اداري ، كلية  ، 2021تمويل الحملة الانتخابية في ظل قانون الانتخابات الجديد مريم بحري و آخرون ، 4

 . 13،   2021- 2020لواديا الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الشهيد يه لخضر
جميعا على أنها ةموعة الأعمال التي يقوم بها الم شح أو الحزب بيرض تعددا تعريفاا الفقه للحملة الانتخابية و اختلفت، الا أنها تتفق 5

إعطاء صورة حسنة للجماهير و الناخبين بهدت تحقيق الفوز هلانتخاب عن طريق الحصول على عدد أكبر من الأصواا، و يعرفها عبد  
تي يقوم المرشحون خلالها بعرض براةهم على الناخبين و لمزيد  الف ة التي تسبق موعد الانتخاها رسميا و لانونيا و ال-الوهاب الكيلي بأنها 

 من التفصيل راجع في هذا الصدد:
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عليه تعد الحملة الانتخابية آخر فرصة للم شح للانتخاها من أجل استخدام التقنياا المتاحة له    و
  و ذلك لز دة نسبة  .1السياسي  هستعمال ما نسميه هلدعاية أو الإلناع الناخبين، على سلوم   للت  ير

 والنزاهة. بناء مسار ديمقراطي يتميز هلشفافية  نجاح العملية الانتخابية و
  الأحزاب لا تكون مطلقة و    م من أهمية الدعاية الانتخابية إلا أن حرية الم شحين ولر ه  و  

  ،الأول(الفرع  الانتخابية )القيود الواردة على الحملة    جموعة من الضوابتي و  المشرع الجزائري  ليدها  إنما  
كما أخضع المشرع تمويل الحملة الانتخابية ،  (فرع الثاني)الحدد كذلك مصدر تمويل الحملة الانتخابية    و

 الثالث(. الفرع ) أتاح الطعن في لراراا لجنة المرالبة  إلى المرالبة و
 الضوابط والقيود الواردة على الحملة الانتخابية ول:الأالفرع  

الواردة  س  الواردة على الحملة الانتخابية ر إلى القيود  عليها  نتطرق أولا إلى ةموعة الضوابتي 
 كالتال : 

 الانتخابية الضوابط الواردة على الحملة : أولا
الضوابتي في إطار ليامهم هلحملة    المشرع الجزائري الم شحين للانتخاها  جموعة من  ليد 
تمثلتالعام    النظاموذلك لحماية    الانتخابية، الأخيرة    و  للحملة  في جهذه    الانتخابية، وانب  تلفة 

 يلي: ويمكن حصرها في ما 
 الانتخابية:المدة القانونية للحملة  ضبط -１

يع الودول على تقييود الحملوة الانتخوابيوة في جمالتشووووووووووووووريعواا والأنظموة الانتخوابيوة   ععملوت جمي
لاسوووووووووويما المشوووووووووورع جزائري وذلك من أجل تحقيق المسوووووووووواواة بين الم شووووووووووحين و تلف الأحزاب  ا، زماني

 الانتخوابيوة،في نفقواا الحملوة    محواولوة التحكمومن جهوة أخرى يهودت إلى   جهوة،من    االمتنوافسوووووووووووووووة هوذ
 2الال اع.من الأعمال  ير مشروعة التي ت  ر على لناعته يوم  الناخبوكذا ياية 

 

،  15-8،   2004، دار الخلدونية للنشر و التوزيع ، الجزائر،-مفهومها وسائلها و أساليبها-الحملات الانتخابية _ زكر ء بن صيير، 
 .14خصوصا   

 . 24لسابق ،   عمار خريفي، سفيان سلاماا ، المرجع ا1
 . 25،   نفسهالمرجع  2
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 01-21حيث وضووع المشوورع الجزائري القيد فيما يخ  ميعاد الحملة بصووفة صووريحة في الأمر  
ت  95هسوتثناء الحالة المنصوو  عليها في المادة   الانتخاها،ظام بنالمتعلق  المتضومن القانون العضووي 

 .رمن الدستو  2
من أ م    (03) لا ة  تنتهي لبل    يوم من الال اع و  (23)مفتوحة لبل    الانتخابيةتكون الحملة   

وفي حالة إجراء دور ثاني للال اع فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها الم شحون للدور  ، 1تاريخ الال اع
كما ألزم    .تاريخ الال اعمن  (  02)تاريخ الال اع وتنتهي لبل يومين  من  م  يو   (12)الثاني تفتح لبل  

المشرع الجزائري الم شحين بضرورة التقيد بأجل الحملة الانتخابية على أن لا تكون خارج الف ة المنصو  
 الانتخابية.صفة الرسمية على الحملة   لإضفاء ذلك  عليها و

كما أسلفنا سابقا على أنها تنتهي لبل    و  ،2نسبيا الحملة الانتخابية بف ة زمنية لصيرة    وتتسم
هي الف ة التي تسمح   الانتخا  و الصمتتسمى هذه الف ة بف ة  و الال اع،من تاريخ ( 02) يومين

 الال اع.يوم  هليحسم خيار عرض عليه خلال ف ة الحملة الانتخابية في ما  لتفكير  هللناخب 
 الإعلام :ضمان مساواة بين المترشحين في وسائل  -２

  الانتخابية، العملية  ونزاهةجدية  تضمنيعد مبدأ المساواة بين الم شحين من أهم المبادئ التي  
الحر  على المساواة    وذلك لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية حيث تكفل السلطة المستقلة بتسييرها و

الانتفاع    لكل يمكن    الشكل،  يع الم شحين فرصة مما لة  جمبإعطاء  ، و ذلك  بينهم في الحقوق منهم 
الفر  في استخدام    تكاف كذا العمل على كفالة    و  الدولة،هلإمكانياا التي بين يديه المقدمة من لبل  

 3الأحزاب. ووسائل الإعلام من جانب الم شحين 
البصرية و  السمعية  الوسائل منها وسائل الإعلام  المشرع الجزائري على أهم  ذلك وفقا    ن  
الرئاسية   ،01-21الأمر    77للمادة   أو  التشريعية  أو  المحلية  للانتخاها  بأن يستفيد  كل م شح 

  ع و ارسة طبقا للتشريلممبشكل منصف من الوصول إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية المرخ  لها ه 
 

 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم   1ت 73انظر المادة 1
انونية ، كلية  ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه الدولة في العلوم القالإجراءات الممهدة للعملية الانتخابية في الجزائر أيد بني  ، 2

 . 246،    2006-2005الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر هتنة، 
 . 198المرجع السابق،     ،رلية بن عربية، وليد شريتي 3
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على أن تكون مدة الحص  الممنوحة متساوية بين كل الم شحين للانتخاها   المفعول،التنظيم ساري  
الم شحين الذين    لوائمعدد    لأهميةتبعا  التشريعية    تختلف هلنسبة إلى الانتخاها المحلية و  الرئاسية و

 1سياسي.يرشحهم حزب 
 التقيد بالوسائل المسموح به قانونا -３

ألزم المشرع الجزائري الم شحين خلال الحملة الانتخابية استعمال وسائل معينة فلا يمكنه    
المنافسة    لمصداليةهعتبارها ضمانة  لانوو، لا سيما المنصو  عليها  اللجوء إلى  ير تلك الوسائل و

وعلى هذا الأساي هلنسبة للملصقاا نصت المادة   ،2للحملة الانتخابية ككل و السيرورة العادية 
ال شيحاا  لإلصاقعلى تخصي  داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية  01-21 مرمن الأ 72
المخصصة لهذا   المساحةويمنع استعمال أي شكل آخر للاستثمار خارج   هلتساوي،توزع مساحتها  و

عمومي أو م سسة كما يمنع استعمال ممتلكاا أو الوسائل التابعة لشخ  معنوي خا  أو   اليرض،
أو هيئة عمومية لأ راض الدعاية الانتخابية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلات  

 3ذلك.
بحيث لا نجد نصو  في لانون   الردعية، ياب الإجراءاا   وليدة تلك التجاوزاا كانت  وكل

 4التجاوزاا. مثل هذه   يردع شيحاا ما الالانتخاها ولا في التنظيم الذي يحدد كيفياا إشهار 
 القيود الواردة على الحملة الانتخابية : ثانيا

حيث هذه الأخيرة    المراحل،  الحملة من أهم    لاعتباريخضع الم شحين لمجموعة من القيود وذلك  
 يلي: القيود فيما  يث تتلخ ، بح01_21في الأمر  وضبطهان  عليها المشرع 

 :  الانتخابيةفي الحملة  التجاريطابع العدم استعمال الدعاية الاستثمارية ذات  -１

 
 ، المصدر السابق.  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  2، 1ت ت 77انظر المادة 1
 . 69، المرجع السابق ،     المركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائري فاري مزوزي،2
 ، المصدر السابق.  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  83انظر المادة 3
، أطروحة مقدمة لنيل  -دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري و التشريع الفرنسي-لانتخابية دور القضاء في العملية اجمال الدين دندن، 4

 . 154  ،  2017- 2016، 1الجزائر، شهادة دكتوراه في العلوم القانونية، تخص  لانون عام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية 
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الانتخاب  يحظر الحملة  ف ة  أ ناء  الم شحين  الإعلى  الوسائل  استخدام  الطابع  ية  ذاا  شهارية 
وهلتال الت  ير على الناي للحصول على أكبر عدد ممكن   الانتخابية،التجاري بيرض الدعاية لبراةهم 

على أنه يمنع طيلة    01-21من الأمر    80  وهذا ما ن  عليه المشرع صراحة في المادة  الأصواا،  من  
 الدعاية. ارية ليرض تجشهارية إلة الانتخابية استعمال أي طريقة الحم
 : عدم استعمال اللغات   -２

 الاجنبية،  الليةفرض المشرع الجزائري على الم شحين أ ناء يلاتهم الانتخابية عدم استعمال  
المتضمن 01-21الأمر    76على الم شحين استعمال اللية الوطنية فقتي حيث نصت المادة    فإنهوعليه  

 يمنع استعمال اللياا الأجنبية في الحملة الانتخابية.  المتعلق بنظام الانتخاها على أنهالقانون العضوي  
 له: خارج الميعاد المحدد  ءالآرا بتمنع  -３

نشر   بحيث يمنع،  الآراء في العملية الانتخابية  بتحدد المشرع الجزائري الأطر الزمنية لعملية   
  خمسة   وساعة من تاريخ الال اع على ال اب الوط     (72)الآراء واستطلاع نوا  الناخبين لبل  سبر  

 1هلخارج. أ م لبل تاريخ الال اع هلنسبة للجالية الوطنية المقيمة  (05)
 الخاص:عدم استعمال الممتلكات والوسائل التابعة لمؤسسات القطاع العام أو  -４

حظر المشرع الجزائري استعمال الممتلكاا أو الوسائل التابعة لشخ  معنوي خا  أو عمومي 
إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلات  ،  انتخابية  أو م سسة أو هيئة عمومية لأ راض

 الانتخاها.المتعلق بنظام   01-21من الأمر  83ذلك وفقا للمادة 
 : تدريس للقيام بالحملةال عدم استعمال أماكن العبادة و  -５

يمنع استعمال    الانتخابية،  لتحقيق مبدأ تكاف  الفر  بين الم شحين خلال الدعاية للحملة   
العبادة والم سساا و العمومية و  أماكن  ال بية و  الإداراا  التكوين مهما كان    التعليم و  م سساا 

 2الأشكال. نوعها أو انتماءها لأ راض الدعاية الانتخابية بأي شكل من 
 : الحملة الضوابط الأخلاقية التي تحكم  -６

 
 ، المصدر السابق.العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون  01-21من الأمر رلم  81انظر المادة 1
 ، المصدر نفسه. 84انظر المادة 2
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هذا ما نلمسه   و، 1ض الضوابتي ذاا البعد المعنويبعألزم المشرع الجزائري الم شحين هلتقيد ب 
على  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها    01-21من الأمر    85صراحة في ن  المادة  

يجب على كل م شح أن يمتنع عن أية حركة أو مولف أو عمل أو سلوم عنيف  ير مشروع  : )  أنه  
 . (الانتخابيةأو مهين أو  ير أخلالي وأن يظهر على حسن سير العملية 

الذكر يمكننا القول أنه يمنع على الم شحين ممارسة وسائل القوة    سالفة  لال ن  المادةمن خ 
 الناخبين. وال هيب والضيتي والعنف على بعضهم البعض بيرض اكتساب أصواا 

 الدولة :ستعمال السيئ لرموز الا حظر   -７
رمزان    الوط  هما الوط  والنشيد    العلمفإن    2020وفقا لما جاء في التعديل الدستوري لسنة   

عليه ن  المشرع الجزائري على حظر الاستعمال السيء لرموز  و    ،2الجزائرية والجمهورية    من رموز الثورة 
 3الدولة.

 الانتخابية  مصادر تمويل الحملة  الثاني:الفرع 
هذا الأخير يلزم  الاعلامية،  تتطلب الحملة الانتخابية  لات مال من أجل تيطياا الدعاية   

مصادر تمويل الحملة    حصر   إلى أن تكون مصادره مشروعة مما دفع من هذا المنطلق المشرع الجزائري  
 سنميزعليه  و ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها 01-21الأمر الانتخابية  وجب 

 الفرع. بين التمويل الخا  والتمويل العام من خلال هذا 
 الخاص التمويل  :أولا 

خلال أحكامه المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية الإيراداا المالية المستعملة    المشرع من  أيد    
المتضمن القانون    01-21هلرجوع إلى الأمر    و  المصادر، جعلها محدودة    الانتخابية، وفي تمويل الحملة  

جل  متعلق بنظام الانتخاها نجد أن التمويل الخا  الذي يتم من خلاله تأمين الأموال من أ العضوي

 
 . 28عمار خريفي، سفيان سلاماا، المرجع السابق،   1
، 2020ديسمبر  30، الم رخ في 442-20، الصادر  وجب المرسوم الرئاسي رلم  2020 التعديل الدستوري لسنةمن  6انظر المادة 2

 . 82ج.ر.ج.ج،ع 
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  86نظر المادة ا3
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  المساهماا الشخصية للم شح و   يتمثل في مساهماا الأحزاب السياسية و  ،1الانتخابية الحملة  يرتسي
 الهباا.

 :   السياسيةمساهمة الأحزاب   -１
المداخيل    تتشكل مساهماا الأحزاب السياسية في الحملة الانتخابية من اش اكاا أعضائها و 

 ، 3أول مصدر من مصادر تمويل الأحزاب السياسية  عضاء لأا  اش اكاا تعد    ،2الحزب الناتجة عن نشال  
ونها مصدر  بكالأعضاء    ااش اكاعليه  نتيجة ما كانت    الحزبية،  وهي من ألدم الطرق التمويلية في الحياة  

لإضافة إلى المصدر المال سابق الذكر سمح المشرع الجزائري  ه ،  4إثارة للمشاكل وتمويل أكثر ديمقراطية 
-12من القانون العضوي    47للحزب أن تكون له عائداا أخرى التي جعل نشاطاته و وجب المادة  

يمكن للحزب السياسي في إطار اح ام هذا القانون العضوي  ، بحيث  المتعلق هلأحزاب السياسية  04
منه فإن الحزب يتحصل على موارد مالية    و  ةلاا،  والتشريع المعمول به إصدار نشر ا إعلامية أو  

 أعلاه. تلك الإصداراا المنصو  عليها في المادة  بيعمن خلال 
 الشخصية :المساهمات  -２

التي يعتمد عليها الم شح في تسيير يلته من    هلمساهماا يقصد    المصاريف  الشخصية تلك 
المتضمن القانون العضوي  01-21من الأمر  3ت  87عليه المادة   ما نصتوهو  الخاصة،   مصادره

 الانتخاها. المتعلق بنظام 
المذكورة سابقا  م  المادة  المشرع الجزائري لم يحدد مصادر    نلاحظ ن خلال استقرائنا لن   أن 

ذلك لردع الفساد المال   المساهمة الشخصية فكان من الضروري تحديد تلك المصادر وإ باتها هلوثائق و
 الانتخابية.لتسيير الحملة 

 الهبات :   -３

 
 . 40مريم بحري و آخرون ، المرجع السابق،   1
 ، المصدر السابق. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  2ت 87انظر المادة 2
 . 2، ج.ر.ج.ج، ع  المتعلق بالأحزاب السياسية، 2012جانفي 15الم رخ  04-12من القانون العضوي رلم  1ت 52انظر المادة 3
 . 39،   2005، دار القلم للنشر والتوزيع ، الميرب، 1، ل-دراسة في مالية الأحزاب-المال و السياسة ايد بوز، 4
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اهتمام كبير   بوليهاهذا ما جعل المشرع  الانتخابية،مصادر تمويل الحملة  الهباا من أهم  تعتبر
يحظر   و ،1طبيعيينيش ل فيها أن تقدم من المواطنين ك شخا   و 01-21من خلال أحكام الأمر 

على كل م شح تلقى هباا نقدية أو عينية أو مساهماا أخرى من أي دولة أجنبية أو أي شخ  
 .2أجنبية طبيعي أو معنوي من جنسية 

هذا للحفاظ على    الانتخابية،يتبين من ن  المادة أن المشرع منع التمويل الأجنلأ للحملة   
نفقاا الحملة الانتخابية    تسقيفنون على  للأحزاب حيث عمل القا  تحقيق المساواة بين الم شحين و 

 .3تجاوزهعلى الم شح    علها يمنألصى اش ل في ذلك وضع حد  و
 تمويل العامال ثانيا:

يمكن أن يعتمد الم شح على مصادر   الانتخابية، إلى جانب مصادر التمويل الخا  للحملة   
 وتعويضاا.تمويل العام والذي يكون في شكل مساعداا الأخرى ألا وهي  

الم شحين  يل العمومي وسيلة لضمان المساواة لتيطية جزء من النفقاا التي يتحملها  التمو يعتبر   
 4الانتخابية.شفافية أموال الحملة و أداة لضمان  ،

ويل  التمإلى مصادر    01-21ن الأمر  م  6،  5الفقرتين    87  المادةأشار المشرع من خلال    كما
 مباشر. الذي يمكن تقسيمه إلى تمويل عام مباشر وتمويل عام  ير  العام و

يتمثل التمويل العام المباشر في المساعداا المحتملة التي يمكن أن تقدمها الدولة للم شحين    
 .5الشباب في القوائم المستقلة  ناسبة الانتخاها التشريعية والمحلية 

 
 ، المصدر السابق.  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  4ت 87انظر المادة 1
 ، المصدر نفسه.  88انظر المادة 2
 ، المصدر نفسه. 89انظر المادة 3
و المنافسة السياسية في النظام   مقارنة حول المشاركة – النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية عبد الم من عبد الوهاب، 4

 . 118  ، 2007-2006لسنطينة،  ، رسالة ماجستير، تخص  لانون عام، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري-السياسي الجزائري 
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  5ت  87انظر المادة 5
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هذا يعد الأمر    و  إليهم،يد العون    بتقديمالشباب    الجزائري حفز تبين من ن  المادة أن المشرع  ي 
ومن جهة أخرى يتبين لنا مقدار تحمل الدولة    جهة، الإيجا  لتشجيعهم على دخول الحياة السياسية من  

 الفاسد.مس وليتها تجاه الم شحين وهلتال محاربة المال  
تعويض    إمكانية  في  يتمثل  مباشر  اليير  العام  التمويل  الحملة    الدولةبينما  نفقاا  من  لجزء 
الذي تكفل   يختلف هذا التعويض  إجبارية،وعليه فإن هذه التعويضاا  ير دائمة و ير  ،  1الانتخابية 

 .2الانتخاهاالدولة بتعويضه عن النفقاا التي تم صرفها في الحملة الانتخابية بحسب نوع 
 سقفنجد أن المشرع    الانتخابية،  فيما يخ  تمويل الحملة    01-21إلى أحكام الأمر    هلرجوع

على خلات الحملة الانتخابية المحلية  ،   الانتخابية الرئاسية والانتخاها التشريعية  الحملاا3تعويضاا 
 الم شحين. التي أ فلها وهذا يخل  بدأ المساواة بين  

لا يتم التعويض إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد    ما يجدر الإشارة إليه انه 
 التشريعية. مرالبة تمويل حساها الحملة الانتخابية سواء الرئاسية منها أو  الحساها من طرت لجنة

 الانتخابيةمراقبة تمويل الحملة  الثالث:الفرع 
  و   مشروعة،الأحزاب أ ناء الحملة الانتخابية إلى استعمال مصادر  ير    لد يلج  الم شحين و 

هذا ما دفع المشرع إلى إخضاع مصادر تمويل الحملة إلى    الانتخابية،هلتال الإخلال بقواعد سير الحملة  
وأسند هذه الصلاحية إلى لجنة تنش  على مستوى السلطة المستقلة تدعى بلجنة المرالبة تصدر  ،  الرلابة

 للطعن.هذه الأخيرة لراراا لابلة 
 الانتخابية :تشكيل وصلاحيات لجنة مراقبة الحملة  أولا:

  ادة ذا وفقا لما نصت عليه المتنش  لجنة مرالبة تمويل الحملة الانتخابية لدى السلطة المستقلة وه 
تتشكل هذه    الانتخاها،من القانون العضوي المتعلق بنظام  المتض  01-21من الأمر    1  ت  115

 
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  6ت  87انظر المادة 1
 . 46مريم بحري و آخرون ، المرجع السابق ،   2
 راجع في هذا الصدد:طلاع على تسقيفاا المشرع الجزائري هلنسبة لتعويضاا يلاا الانتخاها الرئاسية و الانتخاها التشريعية ، للا3

 ، المصدر السابق . المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  95كذلك المادة   و 93_ المادة 
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مكافحة    أخرى تدخل مهامها في الجانب المال و  اللجنة من ةموعة ممثلين لهيئاا  تلفة بين القضائية و 
 في: المتمثلة  و ،1الفساد 

 لضاتها. لاضي تعينه المحكمة العليا من بين   -
 رئيس.  -
 لضاته. يعينه ةلس الدولة من بين  ضلا -
 .من لضاته المستشارينلاض يعينه ةلس المحاسبة  -
 العليا للشفافية و الولاية من الفساد و مكافحته . ممثل عن السلطة   -
 2ممثل عن وزارة المالية.  -

المشرع    ةللجنة مرالبكما أن   أهمها مرالبة   ،  تمويل الحملة الانتخابية صلاحياا أسندها لها 
وكذا التدليق   ،  3بها حساب الحملة الانتخابية الذي يبين حساب الحملة كل الإيراداا والنفقاا المرتبطة  

الرئاسية     الم شحين   مصاريف  في   الأحكام    والتشريعية،  للانتخاها  اح ام  مدى  على  والحفاظ 
 التمويل.المتعلق هلانتخاها لا سيما ما يتعلق  صادر   01-21والضوابتي الواردة في الأمر 

تتلقى اللجنة الخاصة  رالبة حساها الحملة الانتخابية من لبل محافظ الحساها الذي يقوم   
حساب الحملة الانتخابية   ايداعيتم    و،  4ة بعد مرالبته الوثائق الثبوتي   ليد الفحبوضع هذا الحساب  

  هنقضاء من تاريخ إعلان النتائج النهائية    ا ابتداء(  02)  تمويل الحملة في أجل شهرين  مرالبة لدى لجنة  
 .5الانتخابيةمن تعويض نفقاا يلتهم   الاستفادةلم شح أو لائمة الم شحين لهذا الأجل لا يمكن 

  الحملة،  مصدالية العملياا المقيدة في حساها    صحة و اللجنة    عالأساي تراجوعلى هذا   
 او رفضه.  تعديله بقبوله،أشهر إما  (06) ستةوتصدر لرارها في أجل 

 
 . 56مريم بحري و آخرون ، المرجع السابق ،   1
 ، المصدر السابق. الانتخابات المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  01-21من الأمر رلم   2ت 115انظر المادة 2
 ، المصدر نفسه .  120انظر المادة 3
 ، المصدر نفسه. 1ت 110انظر المادة 4
 ، المصدر نفسه . 116انظر المادة 5
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 .1عليهو هنقضاء هذا الأجل يعد الحساب مصادلا  
 قرار اللجنة إيداع حساب الحملة والطعن في   ثانيا:

،   يتم إيداع حساب الحملة الانتخابية في أجل شهر لدى لجنة مرالبة تمويل الحملة الانتخابية 
هذا الأجل من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخاها شرل أن لا يكون هذا الحساب   يحسب

 التعويض.لا يستفيد الم شح من  الآجال وخارج هذه  .2عجز في حالة 
يلة الم شح  الطعن في لراراا لجنة مرالبة تمويل الحملة الانتخابية لحساب    ريالجزائأهح المشرع  

 .3تبلييهاأمام المحكمة الدستورية في أجل شهر من تاريخ 
 تقدير مراقبة تمويل الحملة :الرابع الفرع 

المتضمن القانون العضوي المتعلق    01-21الجديد رلم    مرالأحدد المشرع الجزائري  وجب    
واضح فيما يخ     بنظام الانتخاها مصادر تمويل الحملة الانتخابية حيث أنه أعطى تفصيل دليق و

أخطر وأهم ،  الهباا الحملة    هعتبارها  تمويل  أنه    الانتخابية.  مصادر  التمويل   ر ا فل مصادفي حين 
فكان من الضروري تحديد مصدرها عن طريق إ باتها    الشخصية،  الخا  فيما يخ  موارد المساهماا  

 المال. هلوثائق بيرض محاربة الفساد 
فيما يتعلق هلتمويل العام بخصو  المساعداا    01-21ديد الذي جاء به الأمر  وعليه فالج

ساهمة في  ويكفلها في إطار تشجيع ال شيحاا المستقلة للشباب للم الدولة، المحتملة الممنوحة من لبل  
السياسية التي خط ،  4الحياة  المشرع صنعا ويعتبر هذه الخطوة  ها المشرع الجزائري خطوة  اوبهذا أحسن 

 الانتخابية.إيجابية وأمر هام في سير الحملة 
ألر المشرع إمكانية تعويض الدولة لجزء من نفقاا الحملة الانتخابية للم شحين في الانتخاها   
إلا أنه لم يذكر التعويض عن نفقاا .  و وضع سقف ألصى لنفقاا لكل منهما    و التشريعية،  الرئاسية  

 المحلية.الحملة الانتخابية هلنسبة للم شحين في الانتخاها 
 

 ، المصدر السابق. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  118انظر المادة 1
 . نفسه ، المصدر  117انظر المادة 2
 ، المصدر نفسه. 121انظر المادة 3
 ، المصدر نفسه. 122انظر المادة 4
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المالية  تلك  لم يسقفكذلك      على    وعليه،  النفقاا  التعويض وليمته فإنه كان  المشرع ذكر 
 الم شحين. عدم الإخلال  بدأ المساواة بين   هذا للحفاظ على التوازن و هلنسبة للانتخاها المحلية و

وهذا ما أتاحه المشرع  ،  في لراراا لجنة تمويل الحملة الانتخابية أمام المحكمة الدستورية  يطعن
الطعن    أن يجعلمن رأينا    و  ذلك،يوفق إلى حد بعيد في    للم شحين فيما يتعلق هلتعويضاا فالمشرع لم

كونها تتعلق هلجانب المال ذلك حسب التعديل   الدستورية، فيها أمام ةلس المحاسبة بدلا من المحكمة 
 المال. دون الجانب  التشريعأن أعضاء المحكمة الدستورية  تصين في   ،2020الدستوري 
من خلال ما سبق ذكره يمكن القول أن المشرع جزائري وفق إلى حد بعيد في معالجة مصادر   

 الفاسد. محاربة المال  ية الانتخابية وفي ضمان نزاهة العمل منهتمويل الحملة الانتخابية ر بة 
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 خلاصة الفصل
للعملية الانتخابية    و في ختام هذا الفصل المعنون برلابة القاضي الإداري على المرحلة الإعدادية

  ة عن الإرادكذا إجراء للتعبير    و،  يمقراطيةنظمة الدالأنستخل  أن الانتخاها هي الوسيلة الأساسية في  
مدى تعبيرها عن الرأي العام يمكن أن نسجل العديد من    نتخاها ونزاهة الالذا من خلال  ،  الشعبية

سيما المرحلة الإعدادية منها و التي يتولف على حسن  لا  الانتخابية،العملية  يخ   فيما  الملاحظاا  
الشفافية و تكري  العملية،تنظيمها و تأطيرها نجاح هذه   النزاهة و  مبدأ س  و هلتال اتسامها بسمتي 

عدادية و  الإ المرحلةو من أبرز هذه الملاحظاا، أن المشرع الجزائري فصل في  المساواة بين الم شحين،  
إلى مرحلة ال شح، بإبراز إجراءاا و    مرحلة إعداد لوائم أعضاء مكاتب التصويتمن  التي تطرلنا إليها  

مبادئ كل   و  التي    منهما،ضوابتي  ال شح  شرول  النظام    تعتبرو  شهدها  التي  المستجداا  أهم  من 
 بنظام الانتخاها .  المتضمن القانون العضوي المتعلق 01-21الانتخا  الجزائري  وجب الأمر 

و ذلك    الإدارة، المشرع على إظهار نيته لكسب الثقة بين الناخبين و الم شحين و بين    عزمكما  
و الفصل في صحة ال شيحاا إلى السلطة الوطنية المستقلة    ال شح،من خلال إيداعه لكل عملياا 

 للانتخاها. 
  لأنها امة و ليود  و لمحاربة الفساد المال أحال المشرع الجزائري مرحلة الحملة الانتخابية بضوابتي ع

وكلها للجنة المرالبة الممثلة في السلطة  ألرلابية و  هذه المرحلة للآلياامرحلة حساسة، و كذلك أخضع  
 الوطنية المستقلة للانتخاها، و بهذا وسع صلاحياا هذه السلطة في ةال الرلابة . 

مرحلة ضبتي القوائم الانتخابية كما أنه من خلال دراستنا لهذا الفصل يمكننا لفت الانتباه إلى  
و التي تعتبر أحد أهم المراحل السابقة للعملية الانتخابية التي لم نتطرق لها  ، عداد الجداول الانتخابيةإو 
 . من رلابة القاضي الإداري و خضوعها لرلابة القاضي العادي  ا لانسحابه دراستنافي 

عداد و مراجعة  إتحرير الجهاز الإداري من صلاحية  من خلال  و لقد وفق المشرع في هذا الصدد  
العادي،   هلقانون  المتعلقة  القواعد  من  المرحلة  جموعة  هذه  لارتبال  الانتخابية،  الجداول  و  القوائم 

لرلابة، أهمها رلابة  لعدة أنواع من ا أخضعهالاسيما منها ما يتعلق بأحكام الجنسية، و عليه فإن المشرع 
المرشحين   و  السياسية  الصلاحية    حزابللأالأحزاب  هذه  منح  و  سلامتها،  لضمان  الناخبين  وحتى 
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المستقلة   هعتبارها هيئة مستقلة وظيفيا و عضو ، و استحدا ه لبطالة    للانتخاها،للسلطة الوطنية 
 .وطنية للهيئة الناخبة

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الثاني 
رلابة القاضي الإداري على 
العملياا المعاصرة و اللاحقة  

 ليوم الال اع 
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 الفصل الثاني : رقابة القاضي الإداري على العمليات المعاصرة و اللاحقة ليوم الاقتراع  
منبعد   الإداري    الانتهاء  القاضي  اخت   التي  الانتخابية  للعملية  التحضيرية  المراحل   تلف 
  وما يليها من مرحلة ال شح و   التصويت، ابتداء من مرحلة إعداد لوائم أعضاء مكاتب  ،  هلفصل فيها

حيث تلك المراحل    ،تفصيل فيه سابقا بكل دلة ووضوح في الفصل الأولالوهو ما تم    ،الحملة الانتخابية
ضماوا التي أحاطها المشرع الجزائري بتلك ال  التحضيراا و  ةملها عبارة عن ةموعة ال تيباا وكان  

هعتبار هذا الأخير جوهر    الال اع،المراحل ضماو للحفاظ على السير الحسن للعملية الانتخابية ليوم  
 الشعبية.نظرا لكونه يمثل الفعل الحقيقي للتعبير عن الإرادة ، العملية الانتخابية

هذا    و،  تأ ير مباشر على العملية الانتخابيةمن    لما لهاتعتبر مرحلة التصويت من أهم المراحل   
عناية   المرحلة  هذه  يول  الجزائري  المشرع  احاطة  خاصةما جعل  في  بإجراءاا    تظهر  الال اع    و يوم 

وض لانونية  تضمنههو    ماوا  رلم    ما  بنظام    01- 21الأمر  المتعلق  العضوي  القانون  المتضمن 
الت  ير   إبعاد المواطن عن الضيتي و  و  ،نزاهة العملية الانتخابية  ذلك لضمان مصدالية و  و  الانتخاها،

 الخارجي. 
حالاا لانونية لإيصال صوته عن طريق وخب    كما أتاح المشرع حق التصويت هلوكالة في  
 آخر. 

  ظهور   نهائيا  لا تمنعإلا أنها    تصويت،ال تي تحكم سير عملية  ال   الضوابتيهلر م من كل تلك    و 
 و (  ة، تشريعية، رئاسيةمحلي)  الانتخاهاتلف تلك المنازعاا هختلات نوع  ، تخمنازعاا يوم الال اع

 ضمن الآجال المحددة لانوو. حسب ذلك النوع تحدد الجهة المختصة هلفصل في الطعون 
المشرع الجزائري الانتخا  هي السرية إذ يقوم المواطن بهذه    كرسهاأهم الضماوا التي    و من بين
، حتى  يتعرض لأي تأ ير خارجيلا  اختياره ولا يمكن لليير الاطلاع على  معزل، بحيثالعملية داخل 

 .1المنفردة  يكون تصويته بإرادته 

 
، اطروحة مقدمة ضمن متطلباا نيل شهادة الدكتوراه في العلوم ،   دور القضاء في العملية الانتخابية في الجزائرعلاء الدين عشي، 1

 . 187  ، 2019- 2018تخص  القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة هجي  تار عنابة ، 
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التصويت    انتهاءبعد    هعتبارهم  مباشرة،عملية  النتائج  وإعلان  الفرز  عملية  المرحلتين  تأتي  ا 
الانتخابية  الأخيرتين العملية  هذا ما دفع المشرع الانتخا  إلى تنظيم عملية الفرز تنظيما لانونيا  ،  في 

وذلك بتحديد المبادئ الأساسية التي تحكم هذه العملية في  ،  سلامة إرادة الناخبين  دليقا يكفل ياية و
 العملية. المعايير القانونية للفرز وصولا للآثار التي ت تب على هذه  الضوابتي و
ا  بعد  النتائجلت تي  الإعلان عن  الفرز مرحلة  فيها إحصاء أصواا    و  ،نتهاء عملية  يتم  التي 

 .الانتخابيةالنهائية للعملية النتائج  عن   هذه الاخيرةتعلن   بحيث، اللجان المختصةناخبين عن طريق  ال
هذه المرحلة التي يخت    المنازعاا التي لد تثور بش ن  الروابتي و  للتفصيل في تلك الضماوا و 
، سنتطرق في المبحث  الال اعاللاحقة على يوم    الإداري في الرلابة على العملياا المعاصرة و  القاضي
الثاني    بينما سنخص،  لقاضي الإداري على مرحلة التصويتلرلابة االأول   الضوء    المبحث  لتسليتي 
 . إعلان النتائج لرلابة القاضي الإداري على مرحلة الفرز و على 
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 رقابة القاضي الإداري على مرحلة التصويت يوم الاقتراع  المبحث الأول:  
ة،  إن عملية التصويت هي المرحلة المعاصرة ليوم الال اع وتعتبر مرحلة هامة في العملية الانتخابي 

 . ير عن ر بته في اختيار المس ولينوتمنحه الفرصة للتعب هلانتماء،شعور المواطن  تزيد فهي
 01-21ذلك  وجب الأمر رلم    المشرع جزائري على  رار  تلف التشريعاا و  حر لذا  

عملية التصويت بتحديد  تلف    المتعلق بنظام الانتخاها على تنظيم سير  العضويالمتضمن القانون  
وذلك لضمان ياية المواطن في التعبير عن رأيه بكل أريحية بعيدا ، بهذه العملية  الإجراءاا ذاا الصلة

ا من  عن  هذا  تواجهه  لد  التي  و  و   جهة،لضيوطاا  سلامة  ضمان  أخرى  جهة  عملية    من  نزاهة 
 .التصويت
للناخب في حالاا ألرها في     التصويت هلوكالة أو  كما أتاح المشرع الجزائري للمواطن حق 
 ذلك. الذكر و وضع جملة من الشرول لتحقيق  السالف 01-21الأمر رلم 
منازعاا   الضوابتيهلر م من    تثور بش نها  لد  أنه  إلا  التصويت  المشرع  رحلة  أحاطها    التي 
نتخاها من محلية إلى  علقة  رحلة الال اع هختلات الاف المنازعاا المتتختل  و   طعون، من خلالها  تظهر  

 الطعون. هلتال تختلف جهاا الفصل في تلك  و، رئاسية تشريعية و
وذلك بتقسيمه إلى مطلبين بحيث سنخص     وهو ما سنتطرق إليه من خلال هذا المبحث  

المطلب الثاني للمنازعاا    سنتطرق فيالمطلب الأول لسير عملياا تصويت في لانون الانتخاها بينما 
 المتعلقة  رحلة الال اع.

 سير عمليات التصويت في قانون الانتخابات :  المطلب الأول
عليه فهي من أهم المراحل في    و، الانتخاها  تعتبر مرحلة تصوووووووويت الركيزة الأسووووووواسوووووووية لنجاح

الخارجية من شووو نها   ااالت  ير  التهديداا و الاعتداءاا و  فسووولامة هذه المرحلة من ،العملية الانتخابية
 1.ضمان يايتها من الاعتداء  أن تحافظ على الإرادة الشعبية و

 
،  33، المجلد  لعلوم الإسلامية جامعة الأمير عبد القادر ل ةلة ،  الحماية الجزائرية للمسار الانتخابي أثناء مرحلة التصويت حنان خديرة، 1

 . 785  ، 2019، لسنطينة، 03ع 
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  العناصووووور المجسووووودة للمفهوم الف زائري اهتمام ليوم التصوووووويت هعتباره من أهم  الج لى المشووووورعأو 
الأمر   من  09ت 02فثبت تعريف مصوووووووووطلح الال اع وذلك  وجب المادة   ،الدليق للعملية الانتخابية

الال اع: : )المتضوووووووووووووومن القووانون العضوووووووووووووووي المتعلق بنظووام الانتخوواها والتي تن  على  01-21رلم  
 ستفتائية(.أو اشامل يستعمل لوصف عملية انتخابية  حمصطل

إحاطة وتنظيم سوووير   علىلضووومان صوووحة وسووولامة عملية التصوووويت حر  المشووورع الجزائري   و 
تباع ال تيباا الإجرائية ذاا الصوووووووووووووولة هلعملية  ذلك بإ و ملياا التصووووووووووووووويت في لانون الانتخاها،ع

هتم المشووووووورع بحق التصوووووووويت  اكذا    و ،الأول(الفرع  )1المناسوووووووبةالانتخابية لضووووووومان سووووووويرها في الظروت 
المتضووووووومن القانون العضووووووووي المتعلق بنظام   01-21ألر ذلك في الفصووووووول الثالث من الأمر    هلوكالة و

 الثاني(.الفرع )الانتخاها 
 إجراءات التصويت: الفرع الأول  

في اختيوار من يراه    إرادتوهإن مرحلوة التصووووووووووووووويوت من أهم المراحول التي يعبر فيهوا النواخوب عن  
اسوووووتحقاق  واجب وط  و عليه فإن المشووووواركة في الانتخاها تعد حق دسوووووتوري و و ،مناسوووووبا لتمثيله

 2شرعيتها.تحقيق  مهم للحفاظ على لوة الم سساا الدستورية و
سووووووووووولامة عملية التصوووووووووووويت في الانتخاها وياية حقوق الأطرات من وخبين و و لضووووووووووومان  

 3دليقة.بأحكام لانونية  الال اعم شحين يجب أن تكفل ياية عملية 
يتم إجراء الال اع في    ،4تاريخ الال اع يحدده المرسوووم الرئاسووي المتضوومن اسووتدعاء الهيئة الناخبة 

( 7) السووووووواعة السوووووووابعةيختم في نفس اليوم على   و  ،صوووووووباحا (8) الثامنة  يوم واحد يبدأ على السووووووواعة

 
ةلة ،  المتضمن القانون العضوي 01-21قراءة في نظام انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية على ضوء الأمر اسماعيل فريحاا ، 1

 . 106،   2021، سبتمبر 02، ع12جامعة عنابة، المجلد العلوم القانونية و السياسية ،
،  ةلة الدراساا القانونية ) صنف ج(، المشاركة في الانتخابات بين الضمانات القانونية و التحديات الواقع في الجزائرجمال حدار ، 2

 . 639المدية ، الجزائر ،    فاريجامعة يحى 
،      2015مذكرة ماجستير ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق ، الرقابة القضائية على العملية الانتخابية في الجزائر، ،جهاد رياوي3

165 -166 . 
 ، المصدر السابق . المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  131انظر المادة 4
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،  سووووواعة على الأكثر بقرار من رئيس السووووولطة المسوووووتقلة   (72ب)الال اع    افتتاحلد يتم تقديم 1مسووووواء 
فورا هسووووتعمال كل الوسووووائل   القرارهذا   وينشوووور  المسووووتقلة،بطلب من منسووووق المندوبية الولائية للسوووولطة  

مكاتب    ببعدلأسووووووباب مادية تتصوووووول ، ذلك لتعذر إجراء عملية تصووووووويت في نفس اليوم  المناسووووووبة، و
مكاتب   و المناطق النائية  سووووووكانبين   المسووووووافةالمثال بعد   على سووووووبيل،  2سووووووكانالالتصووووووويت وتشووووووتت  

المشووووووورع الجزائري لرئيس السووووووولطة المسوووووووتقلة تقديم افتتاح الال اع ليير الأسوووووووباب  منحكما   ،التصوووووووويت
المتضوووووووووووووومن القوانون    01-21الأمر  من 03ت   132ذلوك  وجوب ن  الموادة   و، الموذكورة سووووووووووووووابقوا

رئيس السولطة المسوتقلة أن يقرر تقديم لكما يمكن  ):العضووي المتعلق بنظام الانتخاها والتي تن  على
 ( معينة  بلديةفي  خرآساعة على الأكثر لأي سبب  (72)  اع بلافتتاح الا
فيما يخ  لراراا رئيس السوووووووولطة المسووووووووتقلة لتقديم افتتاح الال اع فإنه يكون تقديم الافتتاح  و

يمكن رئيس السووولطة    : ) نفسوووه الأمر  من  6ت    132عليه المادة    تما نصووو هو   و  سووواعة  20و   ائة
المعنية بتقديم تاريخ المندوبياا  القنصووووووولية و هلتنسووووووويق مع الممثلياا الدبلوماسوووووووية و المسوووووووتقلة بقرار و
 ساعة(. 120 افتتاح الال اع ب

البلدية   يعلق في مقر المندوبية الولائية و  ينشوووور ذلك القرار على الفور بأي وسوووويلة مناسووووبة و و
أ م على الأكثر لبل  (05) ذلك في خمسوووووووة  و هلأمر،مقراا البلد ا المعنية  و ،للسووووووولطة المسوووووووتقلة

المتضوومن القانون العضوووي   01-21الامرمن   05ت   132سووه في ن  المادة  نلمهذا ما   و،  الال اع
 .المتعلق بنظام الانتخاها

ذلك وفقا  كما أتاح المشوووورع لرئيس السوووولطة المسووووتقلة تأخير توليت  لق مكاتب التصووووويت و
 القانون العضوووي المتعلق بنظام الانتخاها و  المتضوومن  01-21من الأمر   07ت  132لن  المادة  
السووووولطة المسوووووتقلة بناء على طلب من منسوووووق المندوبية  سالالتضووووواء لرئييمكن  عند   على: )التي تن  

يجرى  و (.مسوووووووووووووواءا   (08)يتجاوز الثامنة الولائية تأخير توليت  لق مكاتب التصووووووووووووووويت على أن لا 

 
 المصدر السابق. ،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01-21من الأمر رلم  01ت  132انظر المادة 1
 ، المصدر نفسه. 02ت  132انظر المادة 2
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  و على ير مد مة  هذه الأظرفة  ير شوفافة و  تكون المسوتقلة،تقدمها السولطة   ةالتصوويت ضومن أظرف
 1التصويت.نموذج موحد وتوضع تحت تصرت الناخبين يوم الال اع في مكتب 

القانونية  الأظرفةعلى رئيس مكتب التصوووووويت التحقق لبل افتتاح الال اع من مطابقة عدد    و 
 .2جلين في لائمة التوليعااالمس الناخبينأوراق التصويت مع عدد  و

توضوووووع أيضوووووا في مكاتب التصوووووويت أوراق التصوووووويت تحت تصووووورت الناخب يوم الال اع ويتم 
حسوووووووب لرار المحكمة الدسوووووووتورية المحدد لقائمة  ،نتخاها الرئاسووووووويةللاوضوووووووعها هلنسوووووووبة للم شوووووووحين  

الوط  و لوائم   الشووووعلألس  المجخاها لانت  أما هلنسووووبة لقوائم الم شووووحين  الانتخاها.الم شووووحين لهذه 
السووولطة المسوووتقلة عن    تعدهحسوووب ترتيب  ، الم شوووحين للانتخاها المجالس الشوووعبية البلدية و الولائية

 .3القرعةطريق  
يتم اتخاذ كافة الاحتياطاا وال تيباا من لبل منسووووووق المندوبية الولائية للسوووووولطة المسووووووتقلة في   

لمادة  ه  علي ما نصووووووت  هو وذلك لتعويضووووووهم   أو أعضوووووواء في مكاتب التصووووووويت وحالة تييب عضووووووو 
إذا تييب يوم الال اع عضووووووو أو  على: )حيث نصووووووت  ،سووووووابق الذكر  01-21  رلممن الأمر  138

ئية للسووولطة المسوووتقلة كافة ال تيباا لتعويضوووهم ولاب التصوووويت يتخذ منسوووق المندوبية التأعضووواء في مك
من بين الأعضوووووواء الإضووووووافيين حسووووووب ترتيب  لأولوية من بين الأعضوووووواء الأسوووووواسوووووويين الحاضوووووورين وه

 .القائمة(
يمنع كل شوووخ  يحمل سووولاح ظاهر   ،  أ ناء سوووير الال اع موالنظام العاعلى الأمن   و للحفاظ

 4لانوو.المسخرين  أو  في من دخول مكاتب التصويت هستثناء القوة العمومية
ذلك    و  يمثلهم لانوومن    تعيينأو    ،القانون الم شحين  بادرة منهم حضور عملية التصويت والفرز  أجاز
 :  5حدود في 

 
 ، المصدر السابق .  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01-21من الأمر  135انظر المادة 1
 ، المصدر نفسه. 136انظر المادة 2
 ، المصدر نفسه. 134انظر المادة 3
 ، المصدر نفسه . 140انظر المادة 4
 ، المصدر نفسه. 141المادة انظر 5
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 ثل واحد في كل مركز تصويتمم  -
 كل مكتب تصويت ممثل واحد في   -

في مكتووب التصووووووووووووووويووت في آن واحوود حضووووووووووووووور أكثر من  في كوول حووال من الأحواللا يمكن   
 واحد.ممثلين في مكتب التصويت في آن  (05)خمسة

م شوووووووووووحين أو لوائم م شوووووووووووحين يتم تعيين الممثلين   (05خمسوووووووووووة )في حالة وجود أكثر من  و
تعذر ذلك عن طريق القرعة أو في إطار المشووووووووووواوراا  إذا   و ،هلتوافق بين الم شوووووووووووحين أو ممثليهم لانوو

 .1المخصصة لهذا اليرض
الممثلين الخمسوووووووووووة ن م (02) نين  يت المتنقلة يتم تعيين ممثلين اأما هلنسوووووووووووبة لمكاتب التصوووووووووووو  

 .2الفرز بصفة ملاحظين لمكاتب التصويت الم هلين لانوو لحضور عملياا التصويت و (05)
  يمكن لعناصوور الأمن بناء على طلب تسووخير من المندوبية الولائية للسوولطة المسووتقلة أن تسوواعد 

يمكن لرئيس مكاتب التصوووويت في حالة تجاوز عملية الال اع يوم   و ،لالتصوووويت المتنقأعضووواء مكتب 
أيضووووووووا في   الانتخابية، والوثائق   حصووووووووانة الصووووووووندوق و واحد مع اتخاذ جميع التدابير التي تكفل أمن و

الوثائق  الالتحاق هلأماكن المقررة لإيواء الصوووووووووووندوق و  التصوووووووووووويتحالة التعذر على أعضووووووووووواء مكتب 
 أمكن له تسووخير أماكن ملائمة من حيث شوورول الأمن و، الانتخابية بسووبب البعد أو أسووباب أخرى

 .3الحصانة
ضووووووووومان حرية الناخبين في التعبير عن  للررا الدول  الاعتماد على مبدأ التصوووووووووويت السوووووووووري  

الحماية للناخب    لضمانسري   عليه اعتمد المشرع الجزائري  أن يكون التصويت شخصي و  و  ،4آرائهم
يجوب أن تضوووووووووووووومن المعوازل سووووووووووووووريوة    عزل واحود أو عودة معوازل و كموا  زود كول مكتوب،  جهوةهوذا من 

 
 السابق. ، المصدر  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  1ت  142انظر المادة 1
 ، المصدر نفسه. 03ت  142انظر المادة 2
 ، المصدر نفسه . 145انظر المادة 3
 . 292،   1992 ، 05القاهرة ، ل الحديثة،، دار المطبوعاا السياسيةالنظم ،محمد رفعت عبد الوهاب، حسن عثمان محمد عثمان4
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ذلك   و،  1المرالبة الفرز و صووووووويت لكل وخب بشووووووكل لا يخفي من الجمهور عملياا التصووووووويت والت
 .2رأيهعدم الت  ير على  ضمان حريته و لإبعاد المواطن عن الضيتي و

عن   التصوووووويت،يثبت هويته لأعضووووواء مكتب   يوم الال اع يدخل الناخب إلى لاعة الال اع و 
يأذن له  يتناول الناخب جميع أوراق التصووووووووووووووويت و و، طريق تقديم أية و يقة رسمية مطلوبة لهذا اليرض

بعد ،  يضوووووع ورلته في الظرت حيث يباشووووور عملية الاختيار و  ،مباشووووورة إلى المعزل دون أن ييادر القاعة
يأذن له رئيس    عندئذ يحمل سوووووى ظرت واحد وخروجه يشووووهد رئيس مكتب التصووووويت على أنه لا 

 .3الصندوق الظرت فيإدخال المكتب 
يمكن لكل وخب الاسووووووتعانة بشووووووخ  آخر في حالة إصووووووابته بعجز يمنع وصوووووووله إلى مكتب 

المتضوومن القانون العضوووي المتعلق بنظام   01-21رلم  من الأمر    148التصووويت وذلك  وجب المادة  
وصووووووووووووووولوه إلى مكتوب   دون  يحوليحق لكول وخوب مصووووووووووووووواب بعجز   : )علىالتي تن     و الانتخواها

 ذلك( .التصويت أن يستعين بأي شخ  يمكنه من 
يثبت تصوووووووووويت جميع الناخبين بوضوووووووووع بصووووووووومة السوووووووووبابة اليسووووووووورى بحبر لا يمحى على لائمة  

 .التصويت مكتبذلك أمام أعضاء  و ،لقبهم التوليعاا لبالة اسمهم و
يثبوووت عليهوووا تاريخ   و  " أنتخوووب"يحمووول عبوووارة  دي  بواسووووووووووووووطوووة ختم نووو بطوووالوووة النووواخوووب    تووودمغ
 الانتخاب.
عند اسووتحالة تقديم بطالة الناخب يمكن للناخب ممارسووة حقه في التصووويت إذا كان مسووجلا  

يجووب عليوووه تقوووديم بطوووالووة التعريف الوطنيوووة أو أيووة و يقوووة رسميوووة أخرى تثبوووت   في القوووائموووة الانتخوووابيوووة و
 .4هويته

 .5 جرد اختتام الال اع يولع جميع أعضاء مكتب التصويت على لائمة التوليعاا 

 
 ، المصدر السابق . المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  146انظر المادة 1
 . 55عادل لرانة ، المرجع السابق ،   2
 المرجع السابق.   المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  01- 21من الأمر رلم  147انظر المادة 3
 ، المصدر نفسه. 150انظر المادة 4
 ، المصدر نفسه . 151انظر المادة 5
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 التصويت بوكالةالفرع الثاني : 
بواسوووووطته المواطن القادر على   التصوووووويت، يفوضإن التصوووووويت بوكالة هو شوووووكل من أشوووووكال  

الجزائري  وجب    المشوورعلتصووويت في حالاا ألرها  من امكن يتل  ،التصووويت بإمرار صوووته لمصوووا آخر
 .01-21الأمر رلم 

ضوووووع و   الا انهالمشووووورع أسووووولوب التصوووووويت الشوووووخصوووووي في العملية الانتخابية   عل   رار اعتماد
جملة من الشوووورول    ، و وضووووعاسووووتثناءاا على لاعدة التصووووويت الشووووخصووووي  وجب التصووووويت هلوكالة

 :يليفي ما صل فيه بدلة فسنكالة وهو ما الواجب توافرها في الموكل والوكيل والو 
 :الشروط الخاصة بتصويت الوكالة ولا : أ

 . شرول تتعلق بعقد الوكالة وأخرى تتعلق هلوكيل و الموكل نام شرول تتعلق  : هشرط الوكالة -1
 بالموكل:  شروط الخاصة  -أ
المادة    المذكورة في  الفئاا  إلى إحدى  منتميا  الموكل  أن يكون  رلم    157يجب   01-21من الأمر 

 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها. 
 بالوكيل:الشروط الخاصة  -ب
هذا ما نصت عليه المادة    السياسية و  كيل واحد يكون متمتعا بحقوله المدنية وإلا  لو لا تمنح الوكالة   

 .1السالف الذكر  01-21من الأمر رلم  159
 :  تتمثل هذه الشرول في  و: الشروط الخاصة بعقد الوكالة -ج
اليرض مرلم و  - دف  مفتوح لهذا  على  الوكالة  الإدارية    تسجيل  اللجنة  رئيس  لبل  عليه من  م شر 

هو ما يع  أن الجهة التي تعد الوكالة    الحالة و   ب الوحدة حس الانتخابية أو رئيس المركز القنصلي أو لائد  
المتضمن   01-21من الأمر رلم    157ليست واحدة بل تختلف هختلات الفئاا المذكورة في المادة  

 . خاهاالقانون العضوي المتعلق بنظام الانت

 
 ، المصدر السابق.  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  160انظر المادة  1
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الناخبين و  (15)لال  الوكالاا خ  تبدأ ف ة إعداد  - لتاريخ استدعاء هيئة  الموالية   لا ة تنتهي    يوم 
 1أ م لبل تاريخ الال اع (03)
من القانون    166هذا ما نصت عليه المادة    تليي الوكالة لكل موكل في أي ولت لبل التصويت و   -

 . الذكر السالف 01-21العضوي الأمر رلم 
 .2للوكيل يش ل حضورلا  على موكل إ باا هويته و تحدد الوكالة دون مصاريف و -

 المنازعات التي قد تثور عن عملية تحرير وكالة التصويت: ثانيا 
 : يما يل لد ينتج عن عملية تحرير وكالاا التصويت منازعاا تمثل أهم أسبابها في  
 القانونية.لاا التصويت عن القيام  هامها اامتناع السلطاا المكلفة بتحرير وك -
 .والعيه  صريحة و  طلبااتستند إلى  لا وكالاا تصويت وهمية  إعداد  -
مراعاة القواعد والإجراءاا القانونية المقررة لذلك ك ن يتم  صفه عامة تحرير وكالاا تصويت دون  و ب  -

 .3تحرير عدة وكالاا تصويت لوكيل واحد 
 بمرحلة الاقتراع  المطلب الثاني : المنازعات المتعلقة 

فقا للضوابتي التي ألرها المشرع الانتخا  الجزائري إلا أنها  و سيرها و التصويت    من تأطير عمليةهلر م  
و هو ما يجعل المشرع يفتح هب الطعون أمام هذه المرحلة حفاظا على  ،  المنازعاا  منئ عن لا تكون في  
 للنزاهة و الشفافية. تكريساالحقوق و 

الفرع المتعلقة هلانتخاها المحلية ) تلك  ين  ن المنازعاا التي تثور خلال مرحلة الال اع تختلف بألا  إ 
 الثاني(  الفرع )الرئاسية  الطعون متعلقة هلانتخاها التشريعية و و الأول(، 

 تصويت في الانتخابات المحلية المنازعات مرحلة  الأول:الفرع 
 جهات الاختصاص للفصل في الطعن:  أولا  

 
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر  147انظر المادة 1
 ، المصدر نفسه. 145انظر المادة 2
ري تيزي وزو،  ، مذكرة ماجستير ، تخص  لانون عام ، جامعة مولود معمالنظام القانوني المنازعات الانتخابية في الجزائر محند اسلاسل،3

2012  ، 51 . 
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 :   الاحتجاج أمام اللجنة الولائية -1
بحيث يعود الاختصا  فيها ك صل    ،المنازعة الإدارية  صور نتخابية تمثل إحدى  المنازعة الا ا أن  

عام للجهاا القضائية الإدارية فتكون المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة كما هو منصو  عليه  
هي جهاا الولاية   لمحاكم الإدارية)ا: الإدارية  المتعلق هلإجراءاا المدنية و 09-08في   القانون رلم 

 الإدارية.العامة في المنازعاا 
أو إحدى    [ ...].تخت  هلفصل    البلدية  أو  الولاية  أو  الدولة  التي تكون  القضا   في جميع 

 .1( الم سساا العمومية ذاا الصبية الإدارية طرفا فيها
اللجنة    اللجنة الانتخابية البلدية و  المتمثلة في  إلا أن المشرع الجزائري استحد  لجان انتخابية 

اللجنة الانتخابية الولائية التي سنتطرق إليها ك ول جهة  و، الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية 
 كالتال:المحلية أ ناء الال اع   المنازعاا الانتخابيةتخت  هلفصل في 

 :  تشكيلة اللجنة الانتخابية - أ
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها    01-21من الأمر رلم    266تن  المادة  

 :أعضاء مستخلفين من بينهم أعضاء و( 03ة )الولائية تتشكل من  لا  ةالانتخابياللجنة أن 
 )رئيس( برتبة مستشار  لاض -
 (.ئب رئيس)وعضوا من المندوبية الولائية للسلطة المستقلة  -
 اللجنة ( عضو مهمته أمانة ) عمومي  ضابتي -

أنها تستعين بتكسب تقنية تتكون من مهندسين و تقنيين في الاعلام الال و الاحصائياا  إضافة  
السالف   01-21من الأمر رلم    266المستقلة . و هو ما تضمنته المادة   وجب لرار من رئيس السلطة  

 الذكر . 
 الولائية :صلاحيات اللجنة الانتخابية  -ب

 
، الم رخة  21عج.ر.ج.ج ، الإدارية، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و  ،2008فيفري  25الم رخ في   09-08القانون من  800انظر المادة  1

 . 2008افريل  23في 
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المتضمن   01-21الصلاحياا الإدارية التي ن  عليها الأمر    ضافة إلى الاختصاصاا وإ
نجد أن دور اللجنة لم يرد كجهة بت في الاحتجاجاا  ،  1القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها 

اللجنة الانتخابية   الثاني ) من الفصل  اللجنة(تشكيل )المقدمة في صحة عملية الال اع ضمن لسم 
إنتخاب    الأول ) من الفصل    مش كة(أحكام  )إنما ورد في لسم    ، و   01-21من الأمر    (الولائية

تن  بحيث    01-21من الأمر    185تحديدا في المادة    و  (الولائية  أعضاء المجالس الشعبية البلدية و 
ت وتضيف    .ية(الولائاا مع المحضر إلى اللجنة الانتخابية  ضترسل هذه الاع ا على: )  02  ت
تجمع النتائج    تركز اللجنة الانتخابية الولائية و  )   الذكرمن نفس المادة من الأمر السابق    04و    03

نتخابية البلدية تودع اللجنة الانتخابية الولائية محاضر النتائج مرفقة الاأرسلتها للجان    التي سجلتها و
ساعة من تاريخ    (96)ا لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل ألصاه  هلاع اضا
 الال اع(اختتام 

 الولائية : الحق في الاحتجاج أمام اللجنة الانتخابية  أصحاب -ج
الولائية نجد المشرع يمنح لكل وخب    فيما يخ  انتخاها أعضاء المجالس الشعبية البلدية و 

الحق في    ي من لهمأ  01-21هو ما تضمنه الأمر    الاع اض على صحة عملياا التصويت وحق  
 . الناخبون هم تقديم الاع اضاا 

 شروط قبول الاحتجاج  -
مقبولا وضع المشرع جملة من الشرول التي يجب على الناخب التقيد بها    الاحتجاج حتى يكون   

 :2هي كالتال  و
 صوته.الناخبين في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب على   اع اضااتدوين   -
 إرسال الاع اضاا مع المحضر إلى اللجنة الانتخابية الولائية.  -

 
، المصدر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01- 21من الأمر رلم  272إلى  268راجع في هذا الصدد المواد 1

 السابق.
 ، المصدر نفسه.  02، 01ت  185انظر المادة 2
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المتضمن القانون العضوي   01-21بنا الإشارة إليه في هذا السياق أن الأمر رلم    يجدرما   
 هو ما يضفي  والاع اض    لقبوللم يفرض شرول شكلية معينة    185لانتخاها في المادة  نظام االمتعلق ب

ر يأتي دور    الانتخابية،صفة المرونة حتى يتماشى مع طبيعة المنازعة    -الاع اض-على هذا الإجراء  
إيداعها لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة    اا وضاللجنة الانتخابية الولائية في البت في تلك الاع ا

 ساعة.  (96)المستقلة في أجل ألصاه 
 :الإدارية الطعن أمام المحكمة  -1

هو ما يجعلها الجهة  1هعتبار المحكمة الإدارية الهياكل القضائية القاعدية لنظام القضاء الإداري   
 الولائية. المختصة في رفع الطعن أمامها في لراراا اللجنة الانتخابية 

منح المشرع حق الطعن في لراراا اللجنة الانتخابية الولائية أمام المحاكم الإدارية المختصة    و عليه 
ما يجب علينا الإشارة إليه في هذا الصدد   و الم لتة، ساعة الموالية لإعلان النتائج ( 48أجل)إلليميا في 

أمام المحكمة الإدارية    الولائية  الانتخابية  اللجنةأصحاب الحق في الطعن السالف الذكر في لراراا    نأ
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام    ،01-21الأمر رلم  ذكرهم المشرع الجزائري صراحة في    من  هم

لائمة م شحين    ،الانتخاها الشعبية  لاالمتمثلين في كل  المجالس  الولائيةالبلنتخاها  لكل    و  دية و 
 .2لكل حزب مشارم في هذه الانتخاها  م شح و

 :  الطعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف -1
هستحدا  المشرع الجزائري للمحاكم الإدارية للاستئنات  وجب التعديل الدستوري الأخير  

تخويلها عدة    و  ،2020-12-30الم رخ في    424-20الذي تضمنه المرسوم الرئاسي    2020لسنة  
مكرر    900نصت المادة    لها ، حيث اختصاصاا من بينها الاستئنات الذي يعتبر الاختصا  الأصيل  

الأوامر    تخت  المحكمة الإدارية للاستئنات هلفصل في استئنات الأحكام و)على    13-22من القانون  
القانون    المتضمن  01-21الأمر  من    04ت    186كما تضيف المادة  ،  3الإدارية( الصادرة عن المحاكم  

 
 256،    2003، 01، ل، جسور للنشر و التوزيع ، الجزائر النظام القانوني الجزائريعمار بوضيات، 1
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  03ت  186انظر المادة 2
 . 11، المرجع السابق ،   الإجراءات القضائية و الإداريةفاري مزوزي ، 3
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المح  بنظامالمتعلق    العضوي الطعن في حكم  أنه يمكن  الإدارية الانتخاها  المحكمة  أمام  الإدارية  كمة 
 . أ م كاملة من تاريخ تبليغ الحكم (03) أجل للاستئنات المختصة إلليميا في 

 شروط قبول الطعن وإجراءات الفصل فيه : ثانيا  
من خلال جملة من الشرول  تتميز منازعة التصويت الانتخا  فيما يخ  الطعون عن  يرها   

 كتال: الواجب التقيد بها وهي  
   :  الآجال -1

أشهر في جميع الدعاوي الإدارية فيما يخ     (04بأربعة )على خلات المدة المحددة ك صل عام  
الطعن فإن أجل هذه الأخيرة   التصويت   – أجل  الولائية  -منازعة  اللجنة   أمام المحكمة    ضد لراراا 

المحكمة الإدارية في تلك الطعون   ، لتفصلساعة الموالية لإعلان النتائج الم لتة  (48ب )الإدارية يقدر 
 .1الطعون إيداع أ م من تاريخ  (05)في أجل ألصاه 

  و لعل  القصر  من حيث يختلفأن أجل منازعة التصويت  نلاحظ ذكرهمن خلال ما سبق  و 
 . الطعونذلك بهدت تسريع عملية الفصل في  

للاستئنات     الإدارية  المحكمة  أمام  الأخرى  هي  الإدارية  المحكمة  الطعن في حكم  يمكن  كما 
هذه الأخيرة أي المحكمة الإدارية للاستئنات في   أ م، و تفصل  (03) لا ة    أجلإلليميا في    المختصة

. و يكون لرارها  ير لابل لأي شكل  أ م كاملة من تاريخ إيداع الطعون( 05)تلك الطعون في خمسة 
 . الطعنمن أشكال 

المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها على    01-21  مرالأ  و هو ما استحد ه
يكون لرار المحكمة الإدارية  ير  بحيث  10-16خلات ما كان معمول به سابقا في لانون الانتخاب  

 شكل من أشكال الطعون.   لأيلابل 
   :الرسوم عفاء من الإ -2
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المادة   الأمر    114وفق  العضوي    المتضمن  01-21من  الانتخاها:  بنظام    المتعلق القانون 
التسجيل    السجلاا المتعلقة هلانتخاها من رسوم الدمية و  والمقرراا    الأعمال الإجرائية و  )تعفى

 القضائية(.  المصاريف  و
الشرول التي تميز المنازعة الانتخابية عن  يرها هعتبار الأصل  عفاء من الرسوم من بين  و يعتبر الإ

 لانوو.ضة إلا بدفع الرسوم المحددة ريالعام أن لا يتم تقديم الع
 الطعن:  موضوع  -3

أعضاء  هنتخاب المتعلقة المقصود هنا أنه يجب تأسيس الطعن في صحة عملياا التصويت  و 
الهدت الذي يرمي إليه    والضوابتي،  الولائية على  الفة إحدى الإجراءاا أو    الشعبية البلدية و  المجالس

يجب الحر  على إثارة ولائع    تفاد  لرفضه  و ،  لياء أو عدم صحة عملياا التصويتالطعن هو الإ
 .1تجاوزاا لقواعد لانونية انتخابية أ ناء مرحلة الال اع تشكل هلأساي  الفاا و

عامة حول ةر ا عملية    انتقاداا  وطابع عام    ذوالم سسة على والع    الطعون  يجعلهو ما    و 
 .هلرفضالتصويت تقابل 

 والرئاسية منازعات مرحلة التصويت في الانتخابات التشريعية اني: الفرع الث
 :  التشريعية منازعات مرحلة التصويت في الانتخابات  أولا:

الرلابة على أعمال    في سن القوانين و  الشعب،هلأساي    تمثل  التشريعية ا أن الانتخاها   
معيار من أهم المعايير التي تجسد تطور   و الحديث،الحكومة هو ما يجعلها الأصل في النظام الديمقراطي  

ذلك لا بد  لتحقيق   و  ،نزاهة  التمثيل السياسي بكل مصدالية و  شريطة  ،الحقوق في الدولة  الحر ا و
 سمتي  تكريسلتشريعية  التصويت فيما يتعلق بهذه الانتخاها  الحة عملية  ص  تفصل فيمن فرض رلابة  

 :هو ما سنتطرق إليه كالتال الشفافية و النزاهة و  المساواة و
 : المجلس الشعبي الوطني -１

 
، جامعة  ةلة العلوم الإنسانية ، منازعات التصويت بالنسبة الانتخابات المحلية في التشريع الجزائريابراهيم بوعمرة، لطفي طرشونة، 1

 . 191،   2021،  01،ع21سوسة )تونس ( ، المجلد 
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وئب ينتخبون على طريق الال اع   462من    بخصو  انتخاها المجلس الشعلأ الوط  المشكل  
لضمان صحة عملية التصويت منح   و، وفق الال اع النسلأ على القائمة، المباشر على ةموعة القوائم 

 محددة على النحو الموال :  إجراءاا  المشرع حق الطعن وفقا لشرول و
 الطعنشروط قبول  -أ

تعلق بنظام الانتخاها فإنه الم  العضويمتضمن القانون    01- 21  للأمر رلموفقا    صفة الطاعن:    -
و م شح  لكل  و  التشريعية  الانتخاها  م شحين  لائمة  لكل  هذه    يحق  في  مشارم  حزب  لكل 

 .1الم لتةالانتخاها الطعن في النتائج 
تشريعية في شكل  النتخاها  الاالمشرع الانتخا  أن ينصب الطعن فيما يخ     ألزمالطعن:  شكل    -

 .   2" عريضة عادية لا  ير  عبارة" عن  يرها من العرائض أورد المشرع   عريضة، و لتمييزها
 . (العنوان  المهنة،  ،اللقب  الاسم،)دراجها في العريضة هلنسبة للطاعن  إأما فيما يخ  البياوا الواجب  

فيجب   تعلق الأمر بحزب سياسي  إذا  الطعنو صفة موض  عنوانه،  وتسميته  )أما  الوسائل    ،ع  عرض 
 .3ضة الطعن بحسب الأطرات المطعون ضدهم ري تكون ع( و  عرض الوثائق الم يدة للطعن  ،المدعمة للطعن

المشرع الانتخا  الجزائري من خلال أمر   الطعن:أجل    - تضمن القانون العضوي الم  01-21ألزم 
  ( 48)الطاعن بإيداع العريضة مذكورة سلفا لدى المحكمة الدستورية خلال    الانتخاها المتعلق بنظام  

 .4الم لتةساعة الموالية لإعلان نتائج  
يتم   الدستورية الطعون على أعضاء المحكمة المقررين وعد ما يوزع رئيس المحكمة  ب :الفصل في الطعن  -

ساعة من    (72)  أجل تم الاع اض على فوزهم تقديم مذكرة كتابية في   الذيإشعار القائمة أو الم شح  
 .5الطعنتاريخ إيداع 

 
 ، المصدر السابق .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  02ت  209انظر المادة 1
المتضمن قانون الانتخابات المعدل و   01-21خصوصية المنازعة الانتخابية طبقا للأمر شمس الدين لفي، عبد الرؤوت عثمانية، 2

 . 73  ، 2022-2021، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة العر  التبسي تبسة، ، مذكرة ماس ، تخص  لانون اداريالمتمم
 . 74المرجع نفسه ،   3
 ،  المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  02ت  209انظر المادة 4
 .، المصدر نفسه 03ت  209انظر المادة 5
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المحكمة    نجدهنا    و  أ م.  (03 لا ة )انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال  الدستورية بعد  المحكمة    تفصل
تملك سلطة   متعلقة هلطعون بحيث  تتمتع بسلطاا  الطعن الدستورية  إعادة صيا ة محضر    رفض  أو 

 .1معللالنتائج بحسب مدى تأسيس الطعن ليتم ذلك  وجب لرار 
  الانتخاها  المتمم  المعدل و   01-21الأمر رلم  المشرع الجزائري من خلال    نظم :  مجلس الأمة    -2

 ير   سنواا بطريقة فردية و  (06)ست  المتعلقة  جلس الأمة بحيث ينتخب هذا الأخير بعهدة مدتها  
 .2سنواا( 03) نصف أعضائها كل  لا  تجديدمباشرة عن طريق الأ لبية البسيطة مع 

هلر م من التشابه إلى حد بعيد بين منازعاا عملية التصويت المتعلقة هنتخاها أعضاء ةلس    و 
حيث نجد عدة اختلافاا    بينهما،إلا أن ذلك لا يحقق التما ل التام    ،الأمة و المجلس الشعلأ الوط 

 :كالتال  سنعرضهاشكله  ميعاد الطعن و  من حيث صاحب الحق و 
  ما نصتهو    لم شح ول  حصر هذا الحق من لبل المشرع الجزائري  تمالطعن:  صاحب الحق في    -أ

 .الانتخاهابنظام  المتعلق  العضويالمتضمن القانون  01-21مر الأمن  240عليه صراحة المادة 
نتخاها أعضاء  لاصويت  التالطعن في صحة عملية    أجل حدد المشرع الجزائري    طعن:  ميعاد  -ب

 . 3ساعة الموالية لإعلان النتائج الم لتة (24) ةلس الأمة ب
 أن ميعاد الطعن هلنسبة لانتخاها ةلس الأمة ألصر من ميعاد الطعن فيما يخ  الملاحظمن  و

الوط  الشعلأ  المجلس  أعضاء  الأمة    لاعتبارذلك    و،  انتخاها  ةلس  أعضاء   يتعلقانتخاها 
ي دي ل اجع عدد  ل  يتضاءل هو ما يجعل من عدد الم شحين الناخبين    و ،  هلمنتخبين في المجالس المحلية  

 الطعون تلقائيا.
لا يختلف شكل الطعن في انتخاها أعضاء ةلس الأمة عن المجلس الشعلأ الوط   :  شكل الطعن  -

الطاعنذك  في ما بخ إلا   إليه  الذي ينتمي  الولائي أو  ،  ر المجلس  الشعلأ  سواء تعلق الأمر هلمجلس 
 .4البلدي

 
 ، المصدر السابق.  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  210انظر المادة 1
 . 75شمس الدين لفي ، عبد الرؤوت عثمانية، المرجع السابق ،   2
 .، المصدر السابق المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر  240انظر المادة 3
 . 197المرجع السابق ،   لطفي طرشونة ، ابراهيم بوعمرة، 4
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تي يتم  الفصل في الطعون المتعلقة  جلس الأمة عن تلك ال  إجراءاا لا تختلف الفصل في الطعون :  -
( 03)عضاء المجلس الشعلأ الوط  من حيث الأجل المحددة بثلا ة  بألفصل في الطعون المتعلقة  ل  اإتباعه
 .1أ م
كذلك الأمر هلنسبة لسلطاا المحكمة الدستورية سواء كان إلياء الانتخاها أو تعديل لها أو رفض    

المتمثلة في وجوب إجراء انتخاها جديدة في   عن الإلياء و  الآثار الم تبةإلا أن المشرع بين    الطعون،  
 .  2الوطنية المستقلةأ م من تاريخ تبليغ لرار محكمة دستورية للسلطة   (08) ثمانيةأجل 
 الرئاسيةمنازعات مرحلة التصويت في الانتخابات  ثانيا: 

كل م شح أو  لالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها  01-21الأمر رلم  كفل
الطعن فيما يتعلق بصحة عملياا  لرئاالقانوني    ممثله بحيث اش ل من    التصويت،سة الجمهورية حق 

بنظام الانتخاها على    المتعلق  العضويالمتضمن القانون    01-21رلم  من الأمر    258  المادة خلال  
الموجود في مكتب التصويت لبل    محضر الفرز كل م شح أو ممثله الم هل لانونيا إدراج احتجاجه في  

لإعلان    المواليةساعة   (48)أمام الضبتي المحكمة الدستورية في أجل    هلنتائج الم لتةالمتعلق    الطعنإيداع  
الم لتة ليقدم مذكرة .  3النتائج  انتخابه  على  المع ض  المعلن منتخبا  الم شح  الدستورية  المحكمة  لتشعر 
 .  4ساعة من تاريخ تبلييه  (72) اجلكتابية في 
أ م مع  ( 03)  لا ةتفصل المحكمة الدستورية في الطعون في  ضون  الآجالهذه عد انقضاء ب

 .5في حالة ما إذا كانت تلك الطعون م سسة لانوومعلل نتائج المعدة بقرار الإعادة صيا ة محاضر  
الفصل   دراسته أن المشرع الجزائري الانتخا  جعل مس لة الرلابة و  من خلال مما سبق  نلاحظ

من اختصا     الرئاسية،  تصويت لكل من الانتخاها التشريعية والرحلة   الطعون المتعلقة    بخصو فيها  

 
 . 76شمس الدين لفي، عبد الرؤوت عثمانية، المرجع السابق ،   1
 . 198المرجع السابق،    لطفي طرشونة، ابراهبم بوعمرة،2
 . 80،   2021، 17ع  ةلة المجلس الدستوري،، اختصاص المحكمة الدستورية في المادة الانتخابية  شادية رحاب،3
 .، المصدر السابقالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  04ت  259المادة 4
 ، المصدر نفسه. 260المادة 5
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كان معمول به سابقا بحيث يخت  المجلس الدستوري في هذه المرحلة  المحكمة الدستورية على خلات ما  
 .المتممالمعدل و  01-21هو الأمر الذي استحد ه لانون الانتخاها  و ،1بهذه الصلاحياا

 القاضي الإداري على مرحلة الفرز وإعلان النتائج  ةرقاب الثاني: المبحث
المراحل الهامة والحاسمة التي تتحكم في مسووووووووووو لة نزاهة  تعتبر مرحلة الفرز وإعلان النتائج من بين 

 .الانتخابيةمصدالية العملية  و
هووذه المرحلووة    عليووه فووإن  بعوود اختتووام عمليووة الال اع تبوودأ عمليووة الفرز تمهيوودا لإعلان النتووائج و 
ما   ،التصووويتتنظيمية من شوو نها أن تسوولم المصوودالية التي اتسوومت بها عملية  ضوووابتي لانونية وتحيطها 

 .2لد ي تب عنه وصف العملية الانتخابية بأنها فاسدة
إعلان    نظرا لأهميووة هووذه المرحلووة اتجهووت إرادة المشوووووووووووووورع الجزائري إلى إحوواطووة عمليووة الفرز و  و 
من  و ،التي لد تحول دون الولوع في ظاهرة التزوير الانتخا  هذا من جهة  جملة من الضووماواالنتائج 

 .عدم ترم ةال للتلاعب هلإرادة الشعبية  عملية تجميع النتائج وجهة أخرى ياية 
أ ناء هذه العملية لد ت تب عدة منازعاا لاسوووووووويما في مرحلة إعلان النتائج الانتخابية سووووووووواء  

 اختلافها.المحلية أو التشريعية أو الرئاسية حسب 
 إلى مطلبين و  المبحثالتدليق في هذا الموضوووووع يقتضووووي الأمر إلى تقسوووويم هذا   و للتفصوووويل و 

ية الفرز بينما سووووونتطرق في المطلب الثاني إلى  عمل  مطلب الأول للقاضوووووي الإداري و سووووونخصووووو عليه  
 .منازعاا مرحلة إعلان النتائج

 القاضي الإداري و عملية الفرز  : ولالمطلب الأ
الوسوووووووووويلة التي تحمي   هعتبارها تعتبر مرحلة الفرز من أهم المراحل الحاسمة في العملية الانتخابية،

 نزاهة .إرادة الناخبين في التعبير عن أصواتهم بكل 

 
 . 120، الجزائر ، د ي ن ،   2014 ل، دار بلقيس للنشر، مباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية مولود ديدان ، 1
أطروحة دكتوراه في  ، -الجزائر ، تونس ، المغرب -الطعون في انتخابات المجالس النيابية في دول المغرب العربي شولي يعيش تمام ، 2

 . 243،    2014بسكرة ، الجزائر ،  القانون العام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر
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هلر م من سووووووووووووووهولوة هوذه المرحلوة مقوارنوة ببوالي المراحول في المسووووووووووووووار الانتخوا  إلا أنهوا أكثر  و 
أكثر من جووانووب    دلووة و  تركيز و  تأ ير على العمليووة الانتخووابيووة الأمر الووذي يتطلووب جهوود و  خطورة و
 .1عليهاالقائمين 
عمل المشورع الجزائري   الانتخابية،البالية في العملية    لأهميتهاو لضومان نزاهة هذه العملية نظرا   

الفرع )التي تحكم هذه الأخيرة    سووووووووواسووووووووويةالمبادئ الأ ذلك بتحديد  على تنظيم عملية فرز الأصوووووووووواا و
جراءاا  لإكما أحاطها  جموعة من الضووووووووووووووابتي القانونية التي تهدت إلى السوووووووووووووير الحسووووووووووووون (،  الأول  
 (. الفرع الثانيالفرز)
 الأصوات  تنظيم عملية فرز  الأول:الفرع 

تعتبر عملية فرز الأصواا التي تلي عملية اختتام الال اع من أهم المراحل في العملية الانتخابية  
هو    ال كيز على تحديد المبادئ الأساسية التي تحكمها و  التطرق لتعريف هذه العملية و  الضرورةلذا من  

 الفرع.ما سنتناوله في هذا 
 الأصوات : ف عملية فرز ي: تعر أولا
فعملية الفرز هي تلك العملية التي تقوم على   ،يعتمد على معيار الإجراءاا  الإجرائي:التعريف    -1

تحديد صفتها من عدمها   تصنيفها و  و  الناخبين،ناديق من بطالاا الال اع الم شرة من لبل  الص  إفراغ
 .2لها وضع بيان  و

هي تلك المرحلة الأخيرة من سير  ، و  الياية  يعتمد على معيار الهدت و الغائي:  التعريف   -2
 . التي  وجبها تحدد الفائز  الال اع و

 
 . 76،   2005، دون وشر ، د.ب.ن ،  لانتخابات حرة و نزيهةدليل عربي على الصاوي ، 1
دراسة تأصيلية و تطبيقية   –نظم و اجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية في ضوء القضاء و الفقه محمد فر لي ، محمد علي ،  2

 . 823،   1998، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  -لنظام الانتخاب المحلي في مصر و دول المغرب العربي 
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وعليه فإن عملية الفرز هي تلك العملية التي تقوم على إحصاء وجرد  تلف أوراق التصويت  
ر توزيعها على الفائزين    ،الال اع للت كد من صحتها وسلامتها في مرحلة أولى  صناديقالمتواجدة داخل  
 .1تحديد نصيب كل م شح من هذه الأوراق  ، بييةفي مرحلة لاحقة

 بادئ الأساسية التي تحكم عملية الفرز ثانيا : الم
ضمان نتائج صحيحة تعكس إرادة   بييةبادئ الأساسية التي تحكم عملية الفرز الموضع المشرع 

 : الناخبين الفعلية وهذه المبادئ هي
 :  الشفافية والاحترافية  -1

يسمح لممثلي الأحزاب السياسية حضور عملية الفرز والمشاركة    الفرز تع  انه   عملية  شفافية
  ، حيث يوضع في كل مكتب تصويت محضر نتائج الفرز  النتائج،  لحصول على نسخة من  ا  فيها و

يتضمن عند الالتضاء ملاحظاا أو تحفظاا الناخبين    ذلك بحضور الناخبين و  و  ،فيحرر بحبر لا يمحى
 .2لانووأو الم شحين أو ممثليهم الم هلين 

أو    تدريبا جيدا أما بخصو  الاح افية فيع  أن يكون مس ولو مكاتب التصويت لد تلقوا   
جدية الشيء الذي من ش نه   تجهيزاا بكل دلة وال  تعاملوا هللوازم و  لديهم إلمام عميق هلإجراءاا و 

من  02ت  153 وجب المادة  هو ما جسده المشرع و ،3تفادي الولوع في أخطاء أ ناء عملية الفرز
 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها. 01-21القانون العضوي 

 السلامة و الدقة:   -3
  ، من بدء الال اع حتى نهاية عملية الفرز  ، الصناديق  مبدأ تأمين سلامة أوراق التصويت و  يقتضي

 .الأوراق صندوق ولل الانتباهعن  مس ولين  م يجب على كل أعضاء مكتب التصويت هعتباره و

 
، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، المنظومة الدستورية و القانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر البشير بن لطرش ،1

 . 176،   2015-2014جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
 ، المصدر السابق . نتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الا  01-21من الأمر رلم  01ت  155المادة 2
، مذكرة ماجستير ،كلية الحقوق و العلوم السياسية  الاشراف القضائي على العملية الانتخابية في القانون الجزائري محمد  سين بورايو ، 3

 . 153،   2017-2016، جامعة الحاج لخضر هتنة ، 
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ت دي إلى اتهاماا   اأخطاء أو تصحيحا توجدفي عملية الفرز أن لا  يقتضي مبدأ الدلةكما 
للموظفين هي من    ملائمتدريب    أدلة واضحة و  إجراءاا و  استخداملذا فإن    التزوير،  وهلتلاعب  

 .1الفرز تحدد صحة 
 والعلانية:  السرعة -4

ويزعزع   الانتخاها،النتائج الأولية من ش نه أن يهدد نزاهة    و نشرفي فرز الأصواا    كل تأخير
 الفرز.  قة الناخب في هذه النتائج لهذا لا بد من السرعة في عملية 

العلا  فهي  نيأما  الفرز وتتم ع  ضروريةة  الناخبين    على طاولااا  لنفي عملية  بحضور كل من 
 سرية. في  والم شحين أو ممثليهم القانونيين ورجال الإعلام و تتم 

 التصويت :التوثيق والحفاظ على بطاقات  -5
سجيل جميع تب  ذلك  يقصد  بدأ التو يق هو إ باا جميع  المسائل المرتبطة بعملية الفرز و  و 

 . والملاحظاا في محضر الفرز الاع اضاا
الحفاظ على   به العديد من التشريعاا ويقصد  لج  له البطالاا أما بخصو  مبدأ الحفاظ على 

المكاتب    هستثناءعلى أن يتم الفرز داخل مكاتب التصويت  ،  هلصناديقالعبث    منبطالاا الال اع  
 .2المتنقلة الذي يتم فرزها على مستوى المراكز التابعة لها 

 الفرزالضوابط القانونية التي تحكم عملية  : الفرع الثاني
 الفرز : الجوانب المادية لعملية  أولا:

المادية    و الانتخا يقصد هلجوانب  الجزائري  المشرع  هذه    والفرز    نةلج  استحدا   إجراءاا 
 .  عليه سنتطرق إلى تشكيلة لجنة الفرز ر إجراءاا الفرز العملية و

 الفرز: تشكيلة لجنة  -1

 
 . 48مصطفى يزة ، المرجع السابق ،   1
 . 145،المرجع السابق،   شراف القضائي على العملية الانتخابية في القانون الجزائريالامحمد  سين بورايو ،2



 اللاحقة ليوم الاقتراع الفصل الثاني: رقابة القاضي الإداري على العمليات المعاصرة و 

 

 

65 

يتواصل الفرز دون انقطاع إلى  اية   الولت المحدد لعملية التصويت تبدأ عملية الفرز و ءهنتها 
 أعضاء مكتب  . يعينتحت رلابة أعضاء مكتب التصويت  الأصواا فارزونقوم بفرز  ، "ي1انتهائه تماما 

  "  لم شحينالتصويت فارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب بحضور ممثلي الم شحين أو لوائم ا 
 . السالف الذكر  01-21من الأمر رلم  153المادة هذا ما نصت عليه   و

في عملية الفرز حضور ممثلي    اشرمالمشرع    انمما يلاحظ على ن  المادة المشار إليها أنفا   
  . و ذلك بييةالمختارين من مكتب التصويت  الفارزينالم شحين أو ممثل لوائم الم شحين هلإضافة إلى 

 . الانتخابية المصدالية عن طريق الرلابة الشعبية للعملية إعطاء نوع من الشفافية و
 :إجراءات الفرز -2

توليع أعضاء مكتب التصويت على لائمة التوليعاا تبدأ عملية الفرز     جرد اختتام الال اع و  
 ير  ،  2وجوه    فيتم  كتب التصويت  ا الفرز علنيجرى   و  انتهائها،تتواصل دون انقطاع إلى  اية    فورا و

حيث  ،  3التصويت التي تلحق بها أنه يجري الفرز بصفة استثنائية لمكاتب التصويت المتنقلة في مراكز  
في حالة وجود فارق بينهما فإنه يجب    و،  مساو  لعدد تأشيراا وخبين  عدد الأظرفة يكون    ن يجب أ

 .4الفرزالإشارة إلى ذلك في محضر  
إخراج بطالة ال اع   بفتح الظرت و   أحدهمبحيث يقوم    الفارزونمن لبل    الأظرفةتم فتح  يو   

تسجل الأصواا على كشوفاا معدة مسبقا لهذا    و،  يعطيه لزميله لإعلانه بصوا مرتفعمن داخله ر  
 .5اليرض

 
 .، المصدر السابق المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الامر رلم  01ت  152المادة 1
 ، المصدر نفسه.  02ت  152انظر المادة 2
 .، المصدر نفسه 03ت 152انظر المادة 3
 .، المصدر نفسه 155انظر المادة 4
مذكرة ماجستير ، تخص  لانون عام ، كلية القانون   ، -دراسة مقارنة-ضمانات حرية و نزاهة الانتخابات سعد مظلوم عبدلله العبدل ، 5

 . 136،   2007، جامعة هبل، 
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مكتب التصويت فبمجرد تحريره    الفرزيتولى تعليق محضر    و  ،  هلنتائج  علنايصرح رئيس المكتب  
هذه    مصادلا على مطابقتها للأصل، و تدمغداخل مكتب التصويت نسخة من المحضر    فورا و   تسلم

 " .مصادق على مطابقتها للأصل  " نسخةيحمل عبارة  نديالنسخة على جميع صفحاتها بختم 
 المعايير والآثار المترتبة على عملية الفرز  ثانيا : 

التي ي تب    لتي تحكم عملية الفرز وأحال المشرع الجزائري عملية الفرز  جموعة من المعايير ا
 : لتفصيل فيها فيما يليلالتي سنتطرق  تسليمه و سيما تحريره ولا .  حضر الفرزعنها عدة آثار  تتعلق  

 . معايير صحة أوراق التصويت  نميز بين معايير بطلان أوراق التصويت و  و  :للفرزالمعايير القانونية    -1
حدد المشرع الجزائري على سبيل الحصر الحالاا التي تكون فيها    التصويت:معايير بطلان أوراق    -أ

 :1التال تكون على النحو  أي ورلة هطلة و مليااأوراق التصويت 
 . الظرت الفارغ أو المجرد من ورلة التصويت -
 ظرت. ورلة التصويت لوحدها دون  -
 واحد. عدة أوراق في ظرت   -
 الممزلة.   والأوراق المشوهة  -
إلا عندما تقتضي طريقة الال اع المعتمد هذا    أي علامة مل  تح  التيالأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا أو    -

من هذا   192  و  17حسب الإجراءاا المنصو  عليها في المادتين    ضبوطةالمفي الحدود    الشكل و
 العضوي.القانون 

 النظامية. ير  ةالأظرف الأوراق أو -
 :التصويت صحة أوراق  معايير -ب

الظرت    الصحيحان    وبخلات  أي عيب  اللذان  الورلة  يشوبهما    حدد المشرع    أن    و  الا 
عليه فإن    و  ، كونتى تلم يحدد الأوراق الصحيحة م  و  ملياة الحالاا التي تكون فيها أوراق التصويت  

  01 ت 152لبل المشرع الجزائري  وجب المادة  منالأوراق التي لا تكون مذكورة في الحالاا المحددة 

 
 ، المصدر السابق.  الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام   01- 21من الأمر رلم 01ت  156انظر المادة 1
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الأمر   التصويت    01-21من  أوراق  تكون  الانتخاها  بنظام  المتعلق  العضوي  القانون  المتضمن 
المشرع أن تحسب أوراق التصويت التي لم يعبر فيها الناخب عن    ن  عليه هلإضافة إلى ما    صحيحة، 

 .1اختياره لفائدة القائمة المختارة 
الفرز وتسليمه  :  ثار عملية الفرزآ  -2 الفرز آثار تتعلق بتحرير محضر  وهو ما   ي تب على عملية 

 سنفصل فيه بدلة فيما يلي:
 : الإثبات محضر الفرز وقيمته في  -أ

ألزم المشرع بأن تدون نتائج الانتخاب في محضر الفرز بوضع داخل كل مكتب تصويت هذا  
كما يمكن أن يسجل في هذا المحضر كذلك    ،  المحضر محرر بختي واضح ومفهوم هستعمال حبر لا يمحى

أو   الم شحين  من    .2ممثليهمتحفظاا وملاحظاا  المحضر  تحرير  وزعت كما    (03)   لا يتم  نسخ 
الموجودة في الصندوق عن   3للأظرفة ذكروها سلفا  ويشار فيه إلى حالة وجود نق  أو ز دة عددية  

وبذلك فإن المحضر  ا يتضمنه من  ،  وخبين    السجل الخا  بتوليعاا  في الموجودة  عدد التوليعاا  
 .على صحة البياوا العكسي صحة حتى يقوم الدليل  المتع بقرنية يتبياوا 

 الطعن في عملية الفرز :  -ب
تثور   لد  الفرز  عملية  أن  يدل  ما  على  العضوي  القانون  في  الجزائري  المشرع  ين     حولها لم 

ملية  ع  لد يكون راجع إلى أن  ذلك  و  الإداري،إلى القضاء ا  فيهيعقد الاختصا  هلفصل    ،منازعاا
في حالاا خاصة يشاركهم    الحاضرون في لاعة التصويت و  الناخبونالفرز هي عملية مادية يقوم بها  
للتنازع حول هذه العملية بينما حدد ةموعة من الأفعال    يفسح المجالفيها أعضاء مكتب التصويت مما  

 :4هي على النحو التال   و جزائيا،التي يعالب عليها 
المسجل    الاسمتلاوة اسم  ير    أو تعمد  عدها أو تشويههاالز دة في أوراق التصويت عند    أو  الإنقا   -

 .الانتخابيةفي الورلة 
 

 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01-21من الأمر رلم  02ت  156انظر المادة 1
 ، المصدر نفسه.  02ت  153انظر المادة 2
 ، المصدر نفسه. 04ت  155انظر المادة 3
 .56لامية اوسعد ، سفيان لوسيف ، المرجع السابق ،   4
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 التي لم يتم فرزها.  اختطات الصندوق المحتوي على الأصواا المعبر فيها عنه و -
 منازعات مرحلة إعلان النتائج   الثاني:المطلب 
  ، توضع في كيس مشمع  تحفظ أوراق التصويت و  المحاضر،تحرير    بعد الانتهاء من عملية الفرز و 

بوضع هو الآخر في صندوق مشمع بحيث يجب بعد ذلك أن تحول الصناديق إلى مقر اللجنة الانتخابية  
  بحيث   للأصواا،الإعلان عنها كنتيجة منطقية للإحصاء العام    لت تي مرحلة تحديد النتائج و،  1البلدية
  من خلال  نتائج العملية الانتخابيةعن  فيها يعلن، الانتخابية العملية النتائج آخر مراحل  إعلان  مرحلة
 السابقة وملة رار المراحل   علىالمشرع الجزائري   أطرهاالفائزين من بين الم شحين، لذا  علانو إ معرفة

و الم شح من    الناخب  لكل من  و الضوابتي لتعزيز الثقة و الطم نينة هلنسبة  راءااالإجمن  
 . 2الحياد ، الشفافية و  النزاهة، السلامةحيث 

العام     و  المطلب إلى الإحصاء  الناخبين.لأانطلالا مما سبق سنتطرق في هذا  لفرع  )اصواا 
وصولا إلى إعلان    ، (الفرع الثاني    النتائج)و الآثار الم تبة عن الطعون المتعلقة  رحلة إعلان    (،الأول

 الثالث(.  لفرع )االنتائج النهائية 
 الإحصاء العام لأصوات الناخبين : الفرع الأول 

اللجان    لبل  من  الناخبين  لأصواا  العام  الإحصاء  عملية  والتي    الانتخابيةتباشر  المختصة 
 : سنتعرض إليها كالتال

 : البلدية اللجنة الانتخابية  : أولا
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها    01-21رلم  من الأمر    165تن  المادة  

بإحصاء نتائج التصويت المحصل عليها في كل مكاتب التصويت    ]....[ تقوم اللجنة الانتخابية البلدية  )
و البلدية  مستوى  في  لا ة    على  رسمي  محضر  في  لانوو    نسخ،تسجيلها  الم هلين  الممثلين  بحضور 
 . ين(الم شحللم شحين أو القوائم  

 
 . 57،   ع نفسه لامية اوسعد ، سفيان لوسيف، المرج1
المتضمن القانون العضوي    01-21الآليات القانونية لضمان نزاهة الانتخابات المحلية على ضوء الأمر رقم محمد  سين بورايو ، 2

 . 1547  ، 2022، الجزائر، جامعة عنابة ، 02ع  ،05المجلد  ةلة طبنة للدراساا العلمية و الأكاديمية،، المتعلق بنظام الانتخابات
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 الناخبين.  في الإحصاء العام لأصواا    هو ما يمثل دور اللجنة الانتخابية البلدية و 
التي    و  البلدية المتضمنة جميع الأصواا في البلدية  الانتخابية  اللجنة  يجب أن نتنشر محاضر 

 : توزع النسخ الثلا  المذكورة في المادة أعلاه كالتال  و، جرى بها الإحصاء العام لأصواا
 . سخة ترسل إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية ن -
 أرشيفها. تحفظ في  سخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية  قر البلدية ون -
 .1الولاية إلى الوال حتى يتم حفظها في أرشيف  ترسلنسخة  -

  نسخ محاضر   ليهاإيئاا التي ترسل  المشرع الجزائري في نطاق الهمن الملاحظ مما سبق توسيع  
و  البلدي الإحصاء   الأمر   للأصواا،  من    هو  مصدالية    نزاهة و    سلامةيضمن    ن أ  ش نهالذي  و 
تزويرها نظرا لتواجدها    هذه المحاضر و دون إمكانية تييير محتوى  خلال الحيلولة  من ،  المحلية  الانتخاها

 في حيازة هيئة واحدة .  لدى عدة هيئاا  تلفة على عكس لو كانت 
صادق على مطابقتها للأصل إلى الممثلين  أنه يجب تسليم نسخة من المحضر المكما يجب الإشارة  

 .2لائمة م شحين مقابل وصل استلامالم هلين لانوو و لكل م شح أو 
 : الولائية الانتخابية  : اللجنةثانيا 

أرسلتها    جمع النتائج النهائية التي سجلتها و  دور اللجنة الانتخابية الولائية في معاينة و  يتجلى
 .3البلديةاللجان الانتخابية 
الانتخابية الولائية   دور اللجنةنتائج فيما يخ   الالمتعلقة  رحلة    جال  الآو  جراءاا  الإإلا أن  
 : الرئاسية وهو ما سنتعرض إليه كالتال نتخاب المجالس المحلية و التشريعية وتختلف بين ا

 :  بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية المحلية -1

 
 .58لامية اوسعد ، سفيان لوسيف ، المرجع السابق ،   1
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر  02ت  265انظر المادة 2
 نفسه. ، المصدر  268المادة 3



 اللاحقة ليوم الاقتراع الفصل الثاني: رقابة القاضي الإداري على العمليات المعاصرة و 

 

 

70 

مع  ،  ساعة من اختتام الال اع  (96)أشيال اللجنة الانتخابية الولائية خلال    انتهاءلا بد من  
عند الالتضاء فقتي من لبل رئيس السلطة    ساعة كحد ألصى و  (48)  والأجل بووإمكانية تمديد هذا  

 .1المستقلة  
 .2نسخة أصلية من المحضر إلى منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو ممثله  تسليممع 

 :  الوطنينتخابات أعضاء المجلس الشعبي لابالنسبة _2
لوط   لا تختلف أجال انتهاء أشيال اللجنة الانتخابية الولائية هلنسبة لانتخاها المجلس الشعلأ ا

في ظرت  توم لدى   رها فورا واضأنها تختلف من حيث إيداع محإلا  ،  عن انتخاب المجالس المحلية
 .3استلام أمانة ضبتي المحكمة الدستورية مقابل وصل  

 .4كما تسلم نسخة أصلية من المحضر فورا إلى رئيس السلطة المستقلة مقابل وصل استلام  
 :رئاسة الجمهورية   لانتخاباتبالنسبة  -3

مباشرة الإحصاء    و،  ا التابعة للولايةالانتخابية في هذه الحالة ومع نتائج البلد    اللجنةكلف  ت
ساعة  (72)ر معاينة نتائج انتخاها رئاسة الجمهورية على أن تنتهي أشيالها خلال    ،صوااللأالعام  

 .الموالية لاختتام الال اع
 . 5استلامع لدى أمانة ضبتي المحكمة الدستورية مقابل وصل  متودع محاضرها فورا في ظرت مشل

الانتخابية الولائية و    اللجنةعلى أن تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر  
إلى الممثل الم هل لانوو لكل م شح  ، أو التشريعية أو الرئاسية  المحلية قرها في جميع الانتخاها سواء 

يحمل    نديهذه النسخة على جميع صفحاتها بختم    مع دمغ،  لائمة م شحين مقابل وصل استلام  أو
 . 6" مصادق على مطابقتها للأصل"عبارة نسخة 

 
 .  ، المصدر السابقالمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  270أنظر المادة 1
 ،المصدر نفسه.  02ت  270انظر المادة 2
 ، المصدر نفسه.  01ت  271انظر المادة 3
 ، المصدر نفسه. 02ت  271انظر المادة 4
 ، المصدر السابق.  العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون   01- 21من الأمر رلم  272انظر المادة 5
 .، المصدر نفسه 272-271- 270في كل من المواد  03 تراجع في هذا الصدد 6
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 الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية  ةاللجن ثالثا:
المتضمن القانون العضوي   01-21  الامرتنش  لجان انتخابية دبلوماسية أو لنصلية  وجب  

تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في ةموع مكاتب التصويت التابعة لها    ،متعلق بنظام الانتخاها
الش ون  التنسيق مع مصالح وزارة    تشكيلتها لرئيس السلطة المستقلة هلتشاور و  يرجع تقدير عددها و

 .1الخارجية
 الآثار المترتبة عن الطعون المتعلقة بإعلان النتائج: لفرع الثانيا

المتضمن القانون العضوي   01-21رلم في حين منح المشرع المحكمة الدستورية  وجب الأمر  
  ، الرئاسية  الفصل في الطعون ضد الانتخاها التشريعية و  سلطاا الرلابة و المتعلق بنظام الانتخاها  

إعادة صيا ة محاضر النتائج المعدة المتمثلة    ترم لهذه الأخيرة السلطة التقديرية في رفض ذلك الطعن و
 : هي كالتال أساسا في الآثار الم تبة عن فصلها في تلك الطعون و

 الطعنرفض : أولا
الأخير أحد العيوب  ب هذا  بحيث يمكن للمحكمة الدستورية أن تصدر لرار رفض الطعن إذا شا

أو لد يرفض   ،  ك ن لا يدرج الناخب احتجاجه في محضر الفرز المتواجد في مكتب التصويت،  الشكلية
 .2موضوعا لعدم تأسيس ذلك الطعن 

 المعدة النتائج  ثانيا: إعادة صياغة محاضر
المحكمة    -في حالة اكتشات المحكمة الدستورية أخطاء في فوز الأصواا تفصل هذه الأخيرة   
كذلك هو الحال هلنسبة لثبوا حالة  ش من ش نه    ،بإعادة صيا ة محاضر النتائج المعدة  -الدستورية

 .3.الطعني شكل من أشكال  لأ  ير لابل يكون لرارها نهائي و و الت  ير على نتيجة الاستفتاء.
 علان النهائي عن النتائج الانتخابية  : الإالثالث الفرع 

 
 ، المصدر السابق. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات  01- 21من الأمر رلم  274انظر المادة 1
، مذكرة ماس ، تخص  لانون  دور المحكمة الدستورية في الفصل في المنازعات الانتخابية في الجزائر محمد نذير حنانة ، جوهر لحف ، 2

 . 62،   2022- 2021الوادي ،  إداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الشهيد يه لخضر
 . 63المرجع نفسه ،    3
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حتى تختم العملية  ، بعد الانتهاء من عملية الفرز تأتي مرحلة إعلان النتائج النهائية بصورة رسمية
 .1نوعهالتوصل إلى الفائز هلانتخاها هختلات هي انتائج الانتخابية الالانتخابية هعتبار 

 المحلية لنسبة للانتخابات ولا : باأ
المحلية إلى    النهائية هلنسبة للانتخاها  النتائج  المشرع الانتخا  الجزائري مهمة إعلان  أسند 

بحيث ينشر تلك النتائج النهائية المتعلقة هنتخاها ةالس  ،  منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة
 .2الطعنلابلة لأي شكل من أشكال  لا تكون الولائية، والشعبية البلدية أو 

 تشريعية والرئاسية النتخابات للابالنسبة : ثانيا
التصويت و النتائج  بعد ما تفصل المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها فيما يخ  عملية   
دا الرئاسية تجسي  بإعلان النتائج النهائية للانتخاها التشريعية و  المحكمة الدستوريةتخت     الم لتة لها، 

طرات العملية الانتخابية أصدالية هذه الانتخاها وهو الأمر الذي ي دي إلى لبول هذه النتائج من لبل  لم
 .3المنتخبة مما يعزز شرعية الهيئاا 

تعلن عنها في    أعضاء المجلس الشعلأ الوط  و  لانتخاهاتضبتي المحكمة الدستورية النتائج النهائية    -1
مع تمديد هذه الآجال من لبل رئيس المحكمة    ،أ م من استلام هذه النتائج الم لتة (10)  ضون عشرة 

 .4ساعة كحد ألصى  (48)الدستورية عند التضاء الحاجة إلى 
ينظم ال اع جديد في   ،إلياء الانتخابنفس الأمر فيما يخ  انتخاها ةلس الأمة إلا في حالة ما تم 

 .5المستقلة من تاريخ تبليغ لرار المحكمة الدستورية إلى رئيس السلطة   ابتداءاأ م ( 08) ثمانيةأجل 

 
، مذكرة ماس ، تخص  منازعاا عمومية، كلية الحقوق و  10-16العضوي   المنازعات الانتخابية المحلية في ظل القانونرميسة لزعر ، 1

 . 67،    2017-2016ام البوالي،   العلوم السياسية، جامعة العر  بن مهيدي
 ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  09-07ت ت  186انظر المادة 2
 . 128،   2021، 17، ع  ةلة المجلس الدستوري، تصاصات المحكمة الدستورية في المجال الانتخابي اخ عمار عباي ، 3
 .، المصدر السابق المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01-21من الأمر رلم  211المادة 4
 .، المصدر نفسه 241المادة 5



 اللاحقة ليوم الاقتراع الفصل الثاني: رقابة القاضي الإداري على العمليات المعاصرة و 

 

 

73 

الأول  تخاها الرئاسية فيتجلى دور المحكمة الدستورية في إعلان نتائج الدور  الانفيما يخ     أما    -2
  ( 15ب )المحدد    ، المدعوين للمشاركة في الدور الثاني (02)التعيين عند التضاء الحاجة الم شحين    عم

 .1يوم  (30)تتعدى المدة القصوى بين الدورين  أن لا شريطة ، ليوم بعد الإعلان عن نتائج الدور التا 
 (10عشرة )في  ضون    ثاني العلى أن تعلن النتائج النهائية للانتخاها الرئاسية بعد انقضاء الدور   

 .2المستقلة المحاضر من رئيس السلطة  استلامهمأ م ابتداء من تاريخ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . ، المصدر السابق.المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 01- 21من الأمر رلم  ، 257-256 تينالماد1
 نفسه. ، المصدر  263المادة 2
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 خلاصة الفصل

اللاحقة على   العملياا المعاصرة وفي ختام هذا الفصل المعنون برلابة القاضي الإداري على  و
الال اع نستخل يوم  هلمرحلة    ،  الجزائري  المشرع  أحاطها  التي  الإجراءاا  استكمال كافة  بعد  أنه 

ما يليها من   و  الال اع،المتمثلة في يوم    و  ،التمهيدية للعملية الانتخابية تأتي مرحلة التصويت الفعلي
 .إعلان النتائج كيز وتر  عمليتي الفرز و

تنظيم سير هذه العملية هعتبارها   عليه تطرلنا في هذا الفصل إلى تعريف عملية التصويت و و 
 . عن رأيه في اختيار من يمثله   مرحلة مهمة في العملية الانتخابية يعبر فيها الناخب

المشرع    نظرا   و أولاها  التي  المرحلة    الانتخا  للأهمية  لهذه  من  نجده  الجزائري  وملة  أحاطها 
من جهة أخرى    و  ،جراءاا  لضمان السير الحسن لعملية تصويت في الانتخاها هذا من جهةالإ

 . التهديد الخارجي إبعاد المواطن عن الضيتي و
-21 ذلك  وجب الأمر رلم   الانتخا  الجزائري و  ضمها المشرعن تلف هذه الضماوا  و 

 .المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها 01
الفرز و  تنظيم عملية  إلى  تطرلنا  ذلك  مرحلة حساسة  التي  بعد  دفع  ،  تعتبر  ما  شرع  المهذا 

  من خلال تحديد من خلال جملة من الضوابتي القانونية التي فصلنا فيها    تنظيمها و تأطيرها إلى  ي  الجزائر 
الآثار    و  المعايير القانونية لها  تسليتي الضوء على  إضافة إلى  العملية،المبادئ الأساسية التي تحكم هذه  

الاطلاع على ملاحقه عن طريق ممثل السلطة المستقلة على    من إعداد محاضر الفرز و ،  الم تبة عنها
 .وى كل مكتب تصويت إلى  اية تسليم محضر الفرز  مست

الم شحين    يبعث الثقة في نفوي الناخبين و  هذه المرحلة و  الشفافية على   من تعزيز  ا يزيدو م
 من لبل فارزون من بين الناخبين .   هو مباشرة عملية الفرز في نتائج الانتخاها 

متمثلة في تركيز إعلان النتائج    مرحلة في العملية الانتخابية و  الجزائري لآخركري المشرع  كما  
نتخابية الالجنة  الجعلها من اختصا     التي  الانتخابية إجراءاا الإحصاء العام لأصواا الناخبين و 

مبرزا في ذلك ضوابتي هذه العملية التي لا  ،  شفافية العملية الانتخابية  الولائية  ك مانة لنزاهة و  البلدية و
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الجهاا المختصة في  تسليتي الضوء على هو ما تطرلنا إليه من خلال   و ل دون الولوع في منازعااتحو 
. في  ضون الآجال المنصو   هختلات الانتخاها )محلية، تشريعية، رئاسية(الفصل في تلك الطعون 

 عليها لانوو .  
للانتخاها   النهائيةإعلان النتائج المتمثلة في   خر خطوة في حياة العملية الانتخابيةآوصولا 

  لتلك النهائي  هلإعلان الهيئاا المختصة  و التي فصلنا فيها عن طريق دراسة( )محلية، تشريعية، رئاسية
  النتائج اليير لابلة لأي شكل من أشكال الطعون.
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 الخاتمة 
القول بأن  ختام  نصل في   إلى  الدراسة  الذي  للاهذه  التييير  أهمية هلية خاصة مع  نتخاها 
ارتفاع نسبة الوعي لدى المواطن من جهة    و  جهة، من    على مستوى البناء الم سساتيتشهده الدولة  

 . الديمقراطية عليه فإن الانتخاب من أهم الوسائل التي تجسد  أخرى و
رلابة القاضي الإداري  عندالولوت لدر المستطاع  دراسة هذا الموضوعحاولنا من خلال هذه  

  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاها و   01-21رلم  على الانتخاها من خلال الأمر  
  والشفافية   النزاهة المشرع الانتخا  الجزائري لإضفاء سمتي    اضماوا جديدة كرسه  ا و اما جاء به من آلي

 سيرورتها. حسن  ضمان كذا    و، على العملية الانتخابية
إلى ةموعة من النتائج متبوعة وملة من التوصياا نراعي من    و عليه خلصنا في نهاية دراستنا

 :  خلالها مبدأ التدرج الذي ارتكزا عليه الدراسة نريدها على النحو التال
 :النتائج _1
،  الانتخابية والأخرى معاصرة لهاتمر العملية الانتخابية  جموعة من المراحل بعضها ممهدة للعملية    _

حيث سحب المشرع الجزائري صلاحية الرلابة    ،إلا أن رلابة القاضي الإداري لا تشيل كل هذه المراحل
دعوة الهيئة الناخبة وكذا عملية تقسيم الدوائر    إلى على إعداد ومراجعة القوائم والجداول الانتخابية إضافة  

وهذا لارتبال هذه المرحلة    العادي،الانتخابية من رلابة القاضي الإداري وجعلها تخضع لرلابة القاضي 
 .  جموعة من القواعد المتعلقة هلقانون العادي

الانتخابية ككل محدودة _ العملية  في  الإداري  القاضي  رلابة  بتلقائية حيث    رلابةكونها    تبقى  ليست 
أمام    الاع اضصدور لرار    عن طريق  الطعون الإدارية من طرت المع ضين  رفع  تتحرم هذه الأخيرة بعد  

 المختصة.الجهاا 
ويمكن الطعن    درجة، ك ول    الاع اضااتفصل المحاكم الإدارية المختصة إلليميا في القراراا الصادرة في  _

في لرارها هلاستئنات أمام المحاكم الإدارية للاستئنات وهو الأمر الذي استحد ه المشرع الجزائري  وجب  
 . المتعلق هلتنظيم القضائي كثاني درجة في التقاضي  10-22العضوي القانون 
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ا هلنسبة للم شحين  أم  ،في لراراا رفض ال شح أمام المحاكم الإدارية المختصة إلليميا  الطعنيمكن   _
. لتفصل  في الدوائر الانتخابية هلخارج فقرار الرفض لابل للطعن أمام المحكمة الإدارية هلجزائر العاصمة

في الآجال المحددة لانوو ويكون لرارها لابل للطعن هلاستئنات أمام    المحكمة الإدارية المختصة الليميا
 ميا.إلليالمحاكم الإدارية للاستئنات المختصة 

الصادرة    القراراالم يمنح المشرع الجزائري إمكانية الطعن هلنقض في المنازعة الانتخابية حيث جعل  _
 الطعن. راا نهائية  ير لابلة لأي شكل من أشكال استئنات لر للاعن المحاكم الإدارية 

المنصو  عليها في    وضع_ العامة  المشرع الجزائري آجال خاصة هلمنازعة الانتخابية مقارنة هلآجال 
ظرا لحساسية العملية الانتخابية وما تتطلبه من سرعة  لإتمامها على  ، نلانون الإجراءاا المدنية والإدارية

 أكمل وجه .
لسلطة الوطنية المستقلة للانتخاها  وجب التعديل  ل  دس ته  عندل المشرع الانتخا  الجزائري  فع  _حسن

من بين م سساا الدولة ا  حيث حدد بذلك طبيعة هذه السلطة وبين مكانته  ،2020الدستوري لسنة  
 الرلابية .

على العملية الانتخابية من  و الاشرات  عند سحبه سلطة الرلابة    المشرع الانتخا  الجزائري  احسن_
لصالح جهة على  لعدم الولوع في أي تحيز    للانتخاها، ضماوالإدارة ومنحها للسلطة الوطنية المستقلة  

 لسمتي النزاهة و الشفافية.حساب جهة أخرى ، و تعزيزا 
   التوصيات :_2
من الجانب العملي خاصة  و    هذه النتائج يمكننا تقديم ال احاا وذلك لإ راء هذا الموضوع  ضوء   على 

 :   المتمثلة في 
 النفقاا.تقلي  المدة الممنوحة للم شحين للقيام هلحملة الانتخابية وذلك من أجل تقلي  حجم  _

الشخصية و   _ضرورة تحديد  المساهماا  فيما يخ  موارد  الخا   التمويل  لتجنب لجوء  مصادر  ذلك 
 المال. الم شحين إلى التمويل الخفي لحملاتهم الانتخابية وهلتال محاربة الفساد  
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إعتماد نظام الرلمنة واستعمال الوسائل والوسائتي الإلك ونية الحديثة في جميع مراحل العملية  ضرورة  _
الذهاب إلى الانتخاب الإلك وني   ز دة  لمواكبة العصرية من جهة و  وذلك  الانتخابية وحتى إمكانية 

 العملية الانتخابية .  تسهيل اجراءاا 
ت  ر    و عليه لدالفصل في الدعاوي هعتبارها لصيرة جدا  الممنوحة فيما يخ     الآجالعادة النظر في  إ_

 جيدا. الطرفين  أدلة  في تمحي  القاضي سلبا على 
لطعن في لراراا لجنة تمويل الحملة الانتخابية أمام ةلس المحاسبة عوضا عن المحكمة  بفتح المجال ل  نق ح_

 المال. الدستورية كونها متعلقة هلجانب 
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Ⅰ  . المصادر قائمة 
 اولا: النصوص القانونية 

 الدساتير .أ
منشور  وجب المرسوم   ،1996نوفمبر    28دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الم رخ في    -1

   ع ،  ج.ر.ج.ج  ،دستورالمتعلق بإصدار ن  ال  ،1996ديسمبر    07الم رخ في    96/438الرئاسي  
الصادر    ،2020العدل و المتمم  وجب التعديل الدستوري لسنة    ،1996ماري    08صادرة في    ،76

المتعلق بإصدار التعديل الدستوري،   30/12/2020، الم رخ في  442-20 وجب المرسوم الرئاسي  
 .2020ديسمبر  30الصادرة بتاريخ  82، ع .ج.جج.ر
 لقوانين العضوية ا /ب
رلم    -1 العضوي  في    10-16القانون  الانتخابات،  2016أوا  25الم رخ  بنظام  ،  المتعلق 

 . 2016أوا  28، الم رخة في 05ع ج، ج.ر.ج.
،  ج، ج.ر.ج.المتعلق بالتنظيم القضائي  ،2022جوان    09الم رخ في    10-22القانون العضوي    _2
 .2022، الم رخة في جوان 41ع 
في    01-21الأمر  -3 القانون    ،2021ماري    10الم رخ  بنظام  المتضمن  المتعلق  العضوي 

 . 2021ماري  10، الم رخة في 17، ج.ر.ج.ج، ع الانتخابات
 ج/ القوانين العادية : 

الإدارية، قانون الإجراءات المدنية و    ضمنيت،  2008فيفري   25م رخ في    09-08القانون رلم  _1
 .2008افريل  23الم رخة في ،   21ع ،  ج.ر.ج.ج 

 الأحكام و القرارات /د
في    -1 الم رخ  ال  ،2021ماري    22القرار  أداء  مكاتب يحدد كيفيات  أعضاء  طرف  من  يمين 

 . 2021افريل   1الم رخة في  ،21، ج.ر.ج.ج، ع التصويت
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للانتخاها،  ة  الصادر عن السلطة الوطنية المستقل  ،2021سبتمبر    22في  الم رخ    121القرار رلم  _2
 . يحدد قواعد تنظيم مركز و مكتب التصويت و سيرهما

Ⅱ  . المراجع  قائمة 
 اولا : المراجع باللغة العربية

 المؤلفات  /أ
 .2003، ر التوزيع، الجزائر، دار العلوم للنشالوسيط في المنازعات الإدارية، بعلي محمد الصيير -1
 .2005، ، عنابةالتوزيع ، دار العلوم للنشر والوجيز في المنازعات الإدارية_______،  -2
، الميرب  دار القلم للنشر و التوزيع  ،-دراسة في مالية الأحزاب    -المال و السياسة    ،بوز أيد  -3
 .2005،  01ل 
المقارنة،  بوشعير سعيد  -4 السياسية  النظم  الدستوري و  الجزء  القانون  المطبوعاا  ،  ديوان  الثاني، 

 . 2010، 11، ل الجامعية، الجزائر
، دار الخلدونية للنشر  -مفهومها وسائلها و أساليبها    – الحملات الانتخابية  ،  بن صيير زكر ء  -5

 .2004، و التوزيع، الجزائر
 .2003 ،01ل ، ، الجزائرالتوزيع  ، جسور للنشر والنظام القانوني الجزائري، بوضيات عمار -6
 .2007  ،02، ل  التوزيع، الجزائر  ، جسور للنشر وداريالوجيز في القانون الإ،  ________  -7
ل  الجزائر ، ،  ، دار بلقيس للنشرمباحث في القانون الدستوري و النظم السياسية، ديدان مولود -8

2014، 2014 . 
 .2005، ن  ب. د.،   دون وشر ، دليل عربي لانتخابات حرة و نزيهة ، الصاوي علي -9

، دار المطبوعاا الحديثة،  النظم السياسية،  عبد الوهاب محمد رفعت، محمد عثمان حسن عثمان  -10
 .1992، 05، ل القاهرة
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جراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية على ضوء القضاء و إ  نظم،  فر لي محمد علي محمد  -11
، دار  -المحلي في مصر و دول المغرب العربي دراسة تأصيلية و تطبيقية لنظام الانتخاب  -و الفقه

 . 1998، النهضة العربية، القاهرة
 .2013، التوزيع، عنابة  ، دار العلوم للنشر والنظم السياسية، لرانة عادل -12
 أطروحات و مذكرات التخرج   -ب
 أطروحات الدكتوراه .1-ب
1-    ، ايد  للعملية  الإجراءات الممهدبني   لنيل شهادة الانتخابية في الجزائرة  أطروحة مقدمة   ،

- 2005،  وراه الدولة في العلوم القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر هتنةالدكت
2006 . 

الجزائر، تونس، -النظام القانوني للانتخابات التشريعية في بلدان المغرب العربي   بوبكر رشيد،  -2
تخص  الدولة و الم سساا العمومية، كلية  ،  شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق  لنيل  أطروحة  ،-المغرب
 . 2021-2020، بن يوسف بن خدة 01، جامعة الجزائر -سعيد يدين-الحقوق 

شريع الجزائري و دراسة مقارنة بين الت –القضاء في العملية الانتخابية  ، دوردندن جمال الدين -3
لنيل شهاد،  -التشريع الفرنسي العلوم القانونيةأطروحة مقدمة  ،  ، تخص  لانون عامة الدكتوراه في 

 . 2017-2016 ،01، الجزائر كلية الحقوق و العلوم السياسية
، مذكرة مقدمة ضمن متطلباا دور القضاء في العملية الانتخابية في الجزائر، عشي علاء الدين -4
الدكتوراه في العلوم، تخص  لانون ع   نيل السياسيةشهادة  ، جامعة هجي  ام، كلية الحقوق و العلوم 
 . 2019-2018 عنابة،  تار
روحة مقدمة ، أطالمركز القانوني للمجالس الشعبية المحلية في التشريع الجزائري،  مزوزي فاري  -5

هتنة   قوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، كلية الح، تخص  إدارة محليةلنيل شهادة الدكتوراه
01 ،2019-2020.  
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الجزائر، تونس،  -ة في دول المغرب العربيالطعون في انتخابات المجالس النيابي،  يعيش تمام شولي  -6
السياسية، جامعة محمد خيضر ،  -المغرب العلوم  و  الحقوق  العام، كلية  القانون  دكتوراه في    أطروحة 

 .2014، بسكرة، الجزائر
 رسائل الماجستير  .2-ب
، مذكرة ماجستير، تخص  لانون للمنازعات الانتخابية في الجزائرالنظام القانوني  ،  اسلاسل محند  -1

 . 2012، عام، جامعة مولود معمري تيزي وزو
القانون الجزائري،  بورايو محمد  سين  -2 الانتخابية في  العملية  القضائي على  ، مذكرة الاشراف 

 . 2017-2016، الحقوق و العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر هتنةماجستير، كلية 
، مذكرة ماجستير، المنظومة الدستورية و القانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر،  بن لطرش البشير  -3

 . 2015-2014، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة
جهاد  -4 ع،  رياوي  القضائية  الجزائرالرقابة  في  الانتخابية  العملية  ماجستير، كلية لى  مذكرة   ،

 .2015، الحقوق، جامعة الجزائر
ضمانات و آليات حماية حق الترشح في المواثيق الدولية و المنظومة التشريعية  ،  عباسي سهام  -5

السياسية، جامعة  ، تخص  لانون دستو ، مذكرة ماجستيرالجزائرية العلوم  الحاج  ري، كلية الحقوق و 
 . 2014-2013هتنة ،  لخضر

مقارنة حول المشاركة -النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية  ،  عبد الوهاب عبد المومن  -6
السي المنافسة  السياسي الجزائريفي  النظام  عام-اسية في  لانون  ية ، كل، رسالة ماجستير، تخص  

 . 2007-2006، الحقوق، جامعة الإخوة منتوري لسنطينة
، مذكرة  -دراسة مقارنة    – ضمانات حرية و نزاهة الانتخابات  ،  العبدل سعد مظلوم عبد لله  -7

 . 2007، ماجستير، تخص  لانون عام، كلية الحقوق، جامعة هبل 
 مذكرات الماستر . 3-ب
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مذكرة  ،  دور القضاء الإداري في الرقابة على العمليات الانتخابية،  اوسعد لامية، لوسيف سفيان  -1
 . 2017-2016، ماس ، تخص  لانون اداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ايد دراية

مذكرة   ،2021تمويل الحملة الانتخابية في ظل قانون الانتخابات الجديد  ،  بحري مريم و آخرون  -2
اداري لانون  الشهيد يه لخضر  ،ماس ، تخص   السياسية، جامعة  العلوم  و  الحقوق  ،  الوادي  كلية 

2020 -2021 . 
، مذكرة ماس ، تخص  دولة  حق الترشح للانتخابات في التشريع الجزائري،  بن العايب صليحة -3

 . 2014-2013، الجلفة و م سساا، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ز ن عاشور 
-16  القانون العضويالرقابة على عمليات التصويت في ظل  ،  تركي زهير، عريوة عبد الواحد  -4

وم ، كلية الحقوق و العلمذكرة ماس  اكاديمي، تخص  لانون اداري،  المتعلق بنظام الانتخابات  10
 .2017، المسيلة السياسية، جامعة محمد بوضيات

 ، تخص  لانون اداري،  مذكرة ماس ،  ابيةدور الإدارة في العملية الانتخ، يزة مصطفى -5
 . 2018-2019 ،الوادي العلوم السياسية، جامعة الشهيد يه لخضركلية الحقوق و 

دور المحكمة الدستورية في الفصل في المنازعات الانتخابية في  ، حنانة محمد نذير، لحف جوهر -6
اداريالجزائر لانون  الحق ، مذكرة ماس ، تخص   الشهيد يه  ، كلية  السياسية، جامعة  العلوم  و  وق 

 . 2022-2021، لخضر، الوادي
المعدل و    01-21مر  الرقابة على الانتخابات في ظل الأ،  خريفي عمار، سلاماا سفيان  -7

  1945ماي  08، جامعة مذكرة ماس ، تخص  لانون عام، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،المتمم
 . 2022-2021، لالمة
، مذكرة ماس ، كلية الحقوق الجزائريضمانات الحق في الترشح في التشريع  ،  زلرير صدام الحسين  -8

 . 2017-2016 و العلوم السياسية، جامعة لاصدي مرهح ورللة، 
الانتخابية،  العيد سعاد  -9 العملية  السياسية،  ، مذكرة ماس الرقابة على  العلوم  و  الحقوق  ، كلية 

   .2012-2011، خيضر بسكرة جامعة محمد
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، مذكرة داري في الرقابة على العملية الانتخابيةدور القضاء الإ  ،لرمال علي، طبيب حياة  -10
بن مهيدي العر   السياسية، جامعة  العلوم  و  الحقوق  عام، كلية  لانون  البوالي،    ماس ، تخص   أم 

2021 -2022 . 
  01-21خصوصية المنازعة الانتخابية طبقا للأمر    ت،، عثمانية عبد الرؤو لفي شمس الدين  -11
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 الملخص: 
حق دسووووووووووووتوري كفله المشوووووووووووورع   و  للديمقراطية، الأسوووووووووووواسوووووووووووويةالإنتخاها أحد أهم الركائز   تعد
 هوووذا موووا يجعلهوووا عمليوووة معقووودة و  الانتخوووابيوووة،تعووودد مراحووول العمليوووة  ل  . و نظراالنووواخبين  للمواطنين و

يعود الفصوووووول فيها إلى اختصووووووا  القاضوووووي    ،حسوووووواسووووووة ت تب عنها منازعاا تظهر في شووووووكل طعون
 .الإداري

تتمثل رلابة القاضووووووووووووي الإداري على العملية الانتخابية في الفصوووووووووووول في الطعون المرفوعة أمامه  
 . الم شحينمبدأ المساواة بين   النزاهة و للشفافية و الانتخاب، و تكريساضماو لحماية حق المواطن في  

 الكلمات المفتاحية  
 الطعون .  -الم شحين  -ة  لابالر  -القاضي الإداري   -الديمقراطية  -الانتخاها 

  :Résumé   

Les élections sont l'une des plus importants piliers principaux pour la  

législatif pour les citoyens. Vu que l'opération passe pardémocratie et un droit   

lectorales ce qui rend l'opération complexe et délicate ce quiplusieurs étapes é  

droit au juge. en résulte des désaccords sous forme de recours qui revient de  

administratif 

vérification du juge d'administration sur l'opération électorale est deLa   

prendre une décision concernant les recours afin de protéger les droits des  

la transparence  la loyauté et l'égalité entre les.citoyens aux élections et surtout   

condidats 

Les mots clés :  
Les élections – la démocratie -juge administratif – la vérification – les 

condidats – les recours . 

 
 


	كليّة الحقوق والعلوم السياسية

